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النزعة الذكورية في الفقه الإسلامي:

دراسة تحليلية في إطار العلاقة الزوجية

مازن حسين حريري
كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جامعة زايد

 دبي - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 23-10-2018                                           تاريخ القبول: 2019-01-31   

ملخص البحث: 

ــة  ــر تداولهــا فــي الآون ــة كث ــة الزوجي ــة فــي إطــار العلاق ــاول البحــث دراســة مســائل فقهي تن
الأخيــرة بوصفهــا تكــرس الســلطة الذكوريــة علــى المــرأة، ســواء أكان ذلــك فــي أحــكام بعضهــا، أم 
فــي وجــود عبــارات تناولهــا الفقهــاء تقلــل مــن قيمــة المــرأة، وتحــط مــن كرامتهــا، فــكان الاطــاع 
ــة؛  ــه الإســامي بالذكوري ــام الفق ــي تســتغل لاته ــارات الت ــع العب ــذه المســائل، وتتب ــى ه ــق عل بعم
لاســتجلاء الحقيقــة، وفهــم طريقــة تفكيــر الفقهــاء، ومعرفــة وجهــة نظرهــم عندمــا أطلقــوا بعــض 

الأحــكام، واســتخدموا بعــض العبــارات التــي توحــي بوجــود نزعــة ذكوريــة. 

وخلــص البحــث إلــى نتائــج عديــدة مــن أبرزهــا: أنــه ليــس مــن العــدل والإنصــاف أن يتهــم 
الفقــه الإســامي بالذكوريــة أو التحيــز للرجــل مــن خــال عبــارات مرجوحــة؛ أو نصــوص 
شــرعية مجتــزأة، وبخاصــة عندمــا تتضــح طريقــة تفكيــر الفقهــاء، وتســتبين منهجيتهــم فــي النظــر 
ــه إذا وجــد  ــى بعضهــا، وأن ــي إطــاق الأحــكام عل ــرًا ف ــى المســائل ودراســتها، وأن للعــرف أث إل
شــئ مــن هــذه النزعــة لــدى بعضهــم فــا تعــدو أن تكــون حــالات فرديــة لا يمكــن أن تعمــم علــى 

الفقهــاء كلهــم.

الكلمــات الدالــة:  ذكوريــة، زوج، زوجــة، وطء، نفقــة العــاج، اشــتراط تــرك الــوطء، 
ــزوج. ــإذن ال ــوع ب التط
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المقدمة:

لا شــك أن الشــريعة الإســامية اهتمــت بالحيــاة الزوجيــة اهتمامًــا بالغًــا، وأولتهــا عنايــة فائقــة 
مــن حيــث الحقــوق والواجبــات، وبيــان مــا لــكل واحــد مــن الزوجيــن ومــا عليــه. وهــذا الاهتمــام 
لــه مــا يبــرره فهــو يرتكــز علــى مــا للعلاقــة الزوجيــة مــن أهميــة فــي بنــاء الأســرة التــي تعــد اللبنــة 
الأســاس فــي بنــاء المجتمــع، وإن محاولــة إضعــاف هــذه اللبنــة، وتفتيــت الأســرة لــه وســائل عديــدة 
منهــا إثــارة الفتــن والعــداوة بيــن الرجــل والمــرأة، وترويــج العديــد مــن الشــبه المتعلقــة بالمــرأة، 
ومنهــا الادعــاء بــأن الفقــه الإســامي هضــم المــرأة حقوقهــا وفضــل الرجــل عليهــا فــي جوانــب 

شــتى، ممــا يجعلهــا تقتنــع بوجــود النزعــة الذكوريــة فــي الشــريعة الإســامية.

أهمية البحث:

تتجلى أهمية البحث  - فضلاً عما ذكر آنفاً -  في الآتي:

	1 ــة . ــرة الراهن ــي الفت ــه ف ــن تداول ــرون، لك ــه كثي ــا يتجنب ــا حساسً ــش البحــث مصطلحً يناق
ــروري  ــن الض ــل م ــي يجع ــل الاجتماع ــائل التواص ــام، ووس ــائل الإع ــي وس ــرة ف بكث

ــة. ــته بموضوعي ــه، ودراس ــل مع التعام

2  يســعى الباحــث للاطــاع بعمــق علــى مســائل فقهيــة فــي إطــار العلاقــة الزوجيــة، وتتبــع 	.
عبــارات للفقهــاء وردت ضمنهــا يســتغلها البعــض لاتهــام الفقــه بالذكوريــة؛ للوقــوف على 

حقيقــة هــذا الاتهــام، وبيــان إن كان هنــاك تحيــز للرجــال علــى حســاب النســاء أو لا؟

	3 يســهم فــي التعــرف علــى طريقــة تفكيــر الفقهــاء، وفهــم وجهــة نظرهــم عندمــا أصــدروا .
بعــض الأحــكام، واســتخدموا بعــض العبــارات التــي توحــي بالذكوريــة.

حدود البحث ومنهجه:

ــرأة، أو المنتصــر  ــل أو الم ــع عــن الرج ــرض المداف ــي مع ــذا البحــث لســت ف ــي ه ــي ف وإنن
لأحدهمــا علــى الآخــر، ولا بصــدد البحــث فــي مســائل تقليديــة تناولهــا العلمــاء بالشــرح والتفصيــل 
قديمًــا وحديثـًـا، مثــل: لمــاذا يعطــى الذكــر ضعــف الأنثــى فــي الميــراث عندمــا يكونــان فــي درجــة 
وجهــة وقــوة واحــدة؟ أو دراســة أســباب تفضيــل الرجــل علــى المــرأة عمومًــا، واســتحضار 

المبــررات لهــذا التفضيــل، ومــا إلــى ذلــك.

لكننــي اختــرت بعــض المســائل الفقهيــة فــي إطــار العلاقــة الزوجيــة، هــي فــي اعتقــادي نمــاذج 
غلــب الحديــث عنهــا، وبخاصــة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ ســأتناول مــن خلالهــا بعــض 
آراء الفقهــاء وعباراتهــم وتعليقاتهــم وتبريراتهــم التــي قــد توهــم وجــود نزعــة ذكوريــة، أو توهــم 

تحيــزًا للرجــال علــى النســاء، مســتخدمًا منهــج الاســتقراء والتحليــل ثــم الاســتنباط. 
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الدراسات السابقة:

ــم يعثــر الباحــث  - حســب جهــده -  علــى دراســة تناولــت الموضــوع مــن جميــع جوانبــه،  ل
أو تعرضــت لإشــكالية الذكوريــة مــن خــال المســائل الفقهيــة المطروحــة فــي البحــث، وإن وجــد 
مقــالات هنــا وهنــاك، أو مشــاركات فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي تحدثــت عــن بعــض جوانــب 
الموضــوع، فضــا عــن وجــود دراســات علميــة لمســائل فقهيــة مذكــورة فــي البحــث، لكــن تناولهــا 

لــم يكــن بغــرض بحــث إشــكالية الذكوريــة، أو كانــت عامــة فــي تنــاول الحيــاة الزوجيــة مثــل:

• كتــاب »الأحــكام الشــرعية فــي العلاقــات الجنســية«، للدكتــور نزيــه حمــاد، مكتبــة 	
الســوادي، جــدة، ومنــار للنشــر والتوزيــع، دمشــق، ط2 / 2005م. 

• بحــث »نفقــة عــاج الزوجــة دراســة فقهيــة«، للدكتــور فهــد عبــد الكريــم الســنيدي مجلــة 	
الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد16 /  2013م .

• نفقــة العــاج والخــادم دراســة مقارنــة بيــن الفقــه الإســامي وقانــون الأســرة الجزائــري 	
ــي، وهــي  ــرة تراق ــل ونذي ــة طوي ــة، نبيل وبعــض تشــريعات الأحــوال الشــخصية العربي

ــخ 6 / 2015م. ــوق نوقشــت بتاري ــرة تخــرج ماجســتير حق مذك

إشكالية البحث:

وجــود بعــض العبــارات فــي كتــب الفقهــاء تحتــاج إلــى تأمــل ونظــر؛ لأن ظاهرهــا يوحــي إلــى 
انتقــاص المــرأة والتقليــل مــن شــأنها، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالأمثلــة التــي عرضوهــا أو التشــبيهات 

المســتخدمة لديهــم، فــكان التســاؤل الآتــي معبــرًا عــن الإشــكالية:

هــل هــذه العبــارات أو الأحــكام الجزئيــة تــدل علــى وجــود نزعــة ذكوريــة أو لا؟ وهــل يجــوز 
بنــاء علــى ذلــك أن يوصــف الفقــه الإســامي بالفقــه الذكــوري؟ 

وإن أغلــب مــن تصــدى للــرد علــى هــذه الإشــكالية، أو أراد توضيــح نظــرة الإســام للمــرأة 
تنــاول الموضــوع مــن خــال عموميــات عقديــة وفكريــة، أو مســائل فقهيــة مكــررة))) لتأكيــد احترام 
الإســام للمــرأة، وأنــه كرمهــا ورفــع مــن شــأنها، وأثبــت لهــا حقوقهــا  - وهــو عمــل طيــب ولا شــك 
يســد ثغــرة مهمــة -  لكنــه لــم يتعــرض لمســائل فقهيــة فرعيــة، وردت فيهــا عبــارات، أو خلــص 
ــذا يســتغلها  ــة؛ ول ــالاً للنزعــة الذكوري ــدو فــي ظاهرهــا مث ــد تب ــى أحــكام ق فيهــا بعــض الفقهــاء إل
بعــض مــن يريــد التشــكيك فــي هــذا الديــن الحنيــف أو النيــل مــن فقهــاء الإســام، فــكان لا بــد مــن 

دراســة هــذه المســائل للوقــوف علــى حقيقــة الأمــر، وإيضــاح الصــورة.

)))	 مثل مسألة ميراث المرأة نصف أخيها الذكر، وتعدد الزوجات، والشهادة، وغير ذلك.
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أهداف البحث:

يهدف البحث إلى الآتي:

	1 معرفــة هــل تأثــر الفقهــاء بالبيئــة الذكوريــة أو لــم يتأثــروا بهــا؟ ومــدى قــرب الفقهــاء أو .
بعدهــم مــن روح الشــريعة الإســامية فــي التعامــل مــع الذكــورة والأنوثــة.

	2 توضيح طريقة تفكير الفقهاء، ومنهجهم في التعامل مع الذكورة والأنوثة. .

	3 ــه . ــف الفق ــح وص ــل يص ــم أو لا؟ وه ــدى بعضه ــة ل ــة ذكوري ــة نزع ــة إن كان ثم معرف
ــك؟ ــة لذل ــوري نتيج ــه ذك ــه فق ــامي بأن الإس

	4 الوقوف على حقيقة نظر الفقه الإسلامي إلى المرأة، وكيفية التعامل معها..

خطة البحث:

اقتضــت طبيعــة دراســة موضــوع البحــث إلــى اشــتماله علــى هــذه المقدمــة، وتمهيــد، ومطالــب 
أربعــة علــى النحــو الآتــي:

التمهيد: مفهوم وأساس.

أولاً: مفهوم الذكورية.

ثانياً: الأساس العقدي للتعامل مع الذكورة والأنوثة في الشريعة الإسلامية. 

المطلب الأول: حق الزوجة في الاستمتاع والوطء.

المطلب الثاني: اشتراط ترك الوطء. 

المطلب الثالث: صيام الزوجة تطوعًا بإذن زوجها. 

المطلب الرابع: نفقة علاج الزوجة.
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التمهيد: مفهوم وأساس

أولاً: مفهوم الذكورية:

تعريفها لغة: 

كَــر،  لــم يســتخدم علمــاء اللغــة لفظــة الذكوريــة، وإنمــا اســتخدموا لفظــة الذكــورة، وهــي مــن الذَّ
كَــرُ خــاف الأنُثــى، والجمــع ذُكُــورٌ وذُكُــورَةٌ وذِكَارٌ وذِكَارَةٌ وذُكْــرانٌ وذِكَــرَةٌ. وامــرأةَ ذَكِــرَةٌ  والذَّ
ــة  ــا صف ــول: إنه ــن الق ــث))). ويمك ــاف التأنْي ــر خ ــورِ. والتذكي كُ ــبهَةٌ بالذُّ ــرَةٌ مُتشََّ ــرَةٌ ومُتذََكِّ ومُذَكَّ
تطلــق علــى كل مــن بــدت عليــه علامــات وتصرفــات الذكــورة بشــدة، ســواء أكان ذكــرًا أم أنثــى.

تعريفها اصطلاحًا:

ــا للذكوريــة))) ســوى مــا هــو منشــور علــى  ــا اصطلاحيً لــم أجــد  - حســب اطلاعــي -  تعريفً
ــظ،  ــي هــذا الموضــوع، وجــدة اللف ــة الدراســات ف ــى قل ــك راجــع إل ــة، ولعــل ذل الشــبكة العنكبوتي
أو إلــى إدراك معنــاه بســهولة لا تتطلــب تعريفًــا مســتقلاً. وعلــى كل حــال فالتعريــف الآتــي يعبــر 
إلــى حــد بعيــد عــن مفهــوم الكلمــة: و »هــي لفــظ عــام يطلــق علــى مجمــوع الســلوكيات والأفــكار 

والقوانيــن والتفســيرات التــي مــن شــأنها ســيطرة الذكــور فــي مجتمــع مــا علــى الإنــاث«))). 

ــض  ــي أن بع ــث تعن ــذا البح ــي ه ــودة ف ــة المقص ــة الذكوري ــإن النزع ــوم ف ــذا المفه ــق ه ووف
الفقهــاء عندمــا يتصــدى للحديــث عــن قضايــا تتعلــق بالمــرأة أو عــن حقوقهــا وواجباتهــا والأحــكام 
المتعلقــة بذلــك، فإنــه يتصــدى للحديــث عــن كل ذلــك علــى أســاس نزعــة ذكوريــة، فكأنمــا النظــر 
الفقهــي عنــد هــؤلاء ينــزع عــن رجــل معتــز بذكورتــه، ممــا يجعلــه يحابــي الذكــر علــى حســاب 
الأنثــى. وهــذا يتطلــب تتبــع العبــارات أو الأحــكام المســطرة فــي كتــب الفقهــاء، التــي توحــي بالتحيز 
للرجــل، أو تســعى لتكريــس ســلطته وســيطرته علــى الأنثــى، وتناولهــا بالــدرس والتحليــل والنقــد.

ثانياً: الأساس العقدي للتعامل مع الذكورة والأنوثة في الشريعة الإسلامية:

يمكــن القــول: إن الأســاس العقــدي للتعامــل مــع الذكــورة والأنوثــة فــي الشــريعة الإســامية 
ــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْناَكُــمْ  ــا أيَُّهَ يبــدو واضحًــا  - كمنطلــق وأســاس -  فــي قــول الله تبــارك وتعالــى: ﴿يَ

)))	 ينظر: محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، )بيروت، دار صادر( ط1 4 /  308. مجد الدين أبو طاهر محمد 
بن يعقوب الفيروزأبادي، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة )بيروت: مؤسسة 

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1426 هـ - 2005 م( ط8، ص: 508.

)))	 يشار هنا إلى أن الكلمة في الغالب لم تستخدم منفردة إلا نادرًا، وكانت تستخدم غالباً ضمن مركب وصفي مثل: 
)المجتمعات الذكورية(، )اللغة الذكورية(، )الفتاوى الذكورية(، ونحو ذلك..

)))	 ينظر: ويكيبيديا  - الموسوعة الحرة - ، آخر تعديل للصفحة كان يوم 4 يناير 2018، الساعة 14:56.
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َ عَليِــمٌ خَبيِــرٌ﴾  ِ أتَْقاَكُــمْ إنَِّ َّالل مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُْثـَـى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوباً وَقبَاَئـِـلَ لتِعََارَفـُـوا إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ َّالل
]الحجــرات: 13[. فــالله ســبحانه تعالــى خلــق الذكــر والأنثــى مــن أصــل واحــد، قــال جــل وعــا: 
﴿وأنــه خلــق الزوجيــن الذكــر والأنثــى مــن نطفــة إذا تمنــى﴾ ]النجــم:45 - 46[، وجعلهمــا ســواء 

دون فــرق إلا بالتقــوى.

ثــم كلفهمــا بشــريعة واحــدة، ولــم يفــرق بينهمــا فــي التكليــف والتشــريف، فالمــرأة مكلفّــة شــأنها 
ــعُ  ــي لَ أضُِي ــمْ أنَِّ ــمْ رَبُّهُ ــتجََابَ لهَُ ــى: ﴿فاَسْ ــول الله تعال ــف الشــرعية، يق ــكل التكالي شــأن الرجــل ب
ــا  ــا وواجباته ــي حقوقه ــرأة ف ــران: 195[، والم ــى﴾ ]آل عم ــرٍ أوَْ أنُْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــلٍ مِنْكُ ــلَ عَامِ عَمَ
الإنســانية تعــادل الرجــل ﴿ ... وَلهَـُـنَّ مِثْــلُ الَّــذِي عَليَْهِــنَّ باِلْمَعْــرُوفِ ... ﴾ ]البقــرة:228[، وكلاهمــا 
موعــود بالجنــة إن كان مــن الملتزميــن بمنهــج الله تبــارك وتعالــى، قــال جــل و عــز: ﴿إنَّ الْمُسْــلمِِينَ 
ــنَ  ابرِِي ــاتِ وَالصَّ ادِقَ ــنَ وَالصَّ ادِقيِ ــاتِ وَالصَّ ــنَ وَالْقاَنتَِ ــاتِ وَالْقاَنتِيِ ــنَ وَالْمُؤْمِنَ ــلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنيِ وَالْمُسْ
ائمَِــاتِ  وَالصَّ ائمِِيــنَ  وَالصَّ قـَـاتِ  وَالْمُتصََدِّ قيِــنَ  وَالْمُتصََدِّ وَالْخَاشِــعَاتِ  وَالْخَاشِــعِينَ  ابـِـرَاتِ  وَالصَّ
ــراً  ــرَةً وَأجَْ ــمْ مَغْفِ ُ لهَُ ــدَّ َّالل ــرَاتِ أعََ اكِ ــراً وَالذَّ َ كَثيِ ــنَ َّالل اكِرِي ــاتِ وَالذَّ ــمْ وَالْحَافظَِ ــنَ فرُُوجَهُ وَالْحَافظِِي

ــاً﴾. ] الأحــزاب: 35[. عَظِيم

ئـِـكَ يدَْخُلـُـونَ  الحَِــاتِ مِــنْ ذَكَــرٍ أوَْ أنُْثـَـىٰ وَهـُـوَ مُؤْمِــنٌ فأَوُلَٰ وقــال ســبحانه: ﴿وَمَــنْ يعَْمَــلْ مِــنَ الصَّ
الْجَنَّــةَ﴾ ]النســاء:124[

ئكَِ يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ﴾] غافر:40[.  ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَٰ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلَٰ

وإن الشــريعة الإســامية راعــت فــي كل أحكامهــا مــا يســهم فــي تحقيــق الغــرض مــن وجــود 
الإنســان فــي هــذه الحيــاة متمثــاً فــي عبــادة الله تعالــى، وإعمــار الكــون، وهــذا يســتدعي أن تكــون 
ــل درجــة ﴿وَلهَـُـنَّ مِثْــلُ الَّــذِي  القيــادة )القوامــة( لأحدهمــا مــن أجــل تحقيــق هــذا الغــرض، وإن فضُِّ
عَليَْهِــنَّ باِلْمَعْــرُوفِ وللرجــال عليهــن درجــة ﴾ ]البقــرة:228[ إلا أن هــذه الدرجــة التــي فضــل بهــا 
جنــس الرجــال علــى جنــس النســاء لــم تكــن لذكــورة ولا لأنوثــة، بــل كان ذلــك لمــا يتحمّلــه الرجــل 
فــي الحيــاة الزوجيــة، فضــاً عــن القوامــة والحمايــة التــي يصاحبهــا أعبــاء كثيــرة، الأمــر الــذي 
ــى  ــونَ عَلَ امُ ــالُ قوََّ جَ ــة ذاتهــا. قــال ســبحانه: ﴿ الرِّ اســتلزم شــيئاً مــن التمايــز فــي الحقــوق الزوجي

ــلَ اّللُ بعَْضَهُــمْ عَلَــى بعَْــضٍ وَبمَِــا أنَفقَُــواْ مِــنْ أمَْوَالهِِــمْ ... ﴾]النســاء:34[.  النِّسَــاء بمَِــا فضََّ

فالعلاقــة بيــن الذكــورة والأنوثــة فــي المنظــور الإســامي الشــرعي علاقــة تكامليــة تكافليــة، 
يتعــاون كل منهمــا لأداء مهمتــه فــي الحيــاة علــى ســواء، فالأصــل واحــد والتكليــف واحــد والعاقبــة 

واحــدة.

ــب  ــي كت ــرون ف ــه كثي ــد تناول ــتهر، وق ــروف ومش ــا مع ــر آنفً ــا ذك ــول: إن م ــائل أن يق ولس
ــا؟ ــره هن ــدة ذك ــا فائ ــة فم ــوث علمي وبح



النزعة الذكورية في الفقه الإسلامي: دراسة تحليلية في إطار العلاقة الزوجية ) 827-792 (

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 7982

الغــرض مــن ذكــر مــا ســبق هــو أننــا متعبــدون بــكل مــا جــاء فــي شــريعتنا الإســامية، ســواء 
عرفنــا الحكمــة مــن تشــريعه أو لــم نعــرف، لــذا وجــب علــى المســلم الالتــزام بمــا جــاء فــي الشــرع 
ــد  ــل. وق ــا يفع ــة م ــرف حكم ــه لا يع ــة أن ــف بحج ــرك التكلي ــال أن يت ــه بح ــف، ولا يجــوز ل الحني
توجــد بعــض القضايــا فــي إطــار بحثنــا أو فــي غيــره ممــا يوهــم ذكوريــة وتحيــزًا، وهــي مشــروعة 
بنصــوص قطعيــة، وربمــا أمكننــا الوقــوف علــى شــيء مــن حكمــة تشــريعها، وقــد لا يمكــن الوقوف 
علــى حقيقــة الحكمــة مــن تشــريعها، إذ العجــز والقصــور فــي عقولنــا المحــدودة، لا فــي النصــوص 

الصحيحــة القطعيــة. 

ومــن ثــم فــا ينبغــي تــرك هــذه التكليفــات، أو التشــكيك فيهــا بحجــة عــدم معرفــة الحكمــة أو 
بحجــة الذكوريــة  - لمــاذا الذكــر وليــس الأنثــى أو العكــس - ، مثــل تشــكيك البعــض فــي الحجــاب، 
ــا علــى المــرأة، ويجعلــون مــن حججهــم: لمــاذا علــى المــرأة أن تتحجــب،  وإشــاعة أن فيــه تضييقً
ــا  ــواء عرفن ــر س ــال للأم ــب الامتث ــا وج ــر؟ فهن ــة للآخ ــا فتن ــك، وكلاهم ــل ذل ــى الرج ــس عل ولي
الحكمــة أو لــم نعــرف، أو كان التكليــف للتعبــد والابتــاء، ومثــل هــذه المســائل ليســت فــي نطــاق 

البحــث.

المطلب الأول: حق الزوجة في الاستمتاع والوطء

ــرة  ــا كثي ــوت أحكامً ــه احت ــب الفق ــرأة، وأن كت ــم ينصــف الم ــم البعــض))) أن الإســام ل يتوه
صادمــة وقاســية، فيهــا تحيـّـز صــارخ واضــح ضــد المــرأة، ومحابــاة للرجــل علــى حســابها، ومــن 
ذلــك أنــه فضــل الرجــل عليهــا فــي مســألة فطريــة يحتــاج إليهــا كلا الزوجيــن، وهــي الاســتمتاع 
والــوطء كمــا ذهــب إلــى ذلــك بعــض الفقهــاء))) إذ نصــوا علــى أن هــذا الأمــر حــق للرجــل إن شــاء 

اســتوفاه، وإن شــاء تركــه. 

وحيــث إن هــذا الحــق للرجــل فلــه أن يدعــو امرأتــه إلــى فراشــه فــي أي وقــت شــاء، فــإذا لــم 
تســتجب الزوجــة لرغبــات زوجهــا الجنســية فإنهــا مهــددة بعقوبــة اللعــن، قــال  - صلــى الله عليــه 
جُــلُ امْرَأتَـَـهُ إلِـَـى فرَِاشِــهِ فأَبَـَـتْ فبَـَـاتَ غَضْبـَـانَ عَليَْهـَـا لعََنتَْهـَـا الْمَلائَكَِــةُ حَتَّــى  وســلم - : »إذَِا دَعَــا الرَّ

تصُْبِــحَ«))).

)))	 ينظر للتمثيل فقط: مقال الأستاذة عابدة المؤيد على صفحتها في الفيس بوك بتاريخ 22 / نوفمبر / 2017م الساعة 
11.42مساءً . وألفة يوسف في كتابها: حيرة مسلمة في الميراث والزواج والمثلية الجنسية، )تونس، دار سحر 

للنشر( ط3، د.ت، ص86.

)))	 يقصد بهم الشافعية، وسيأتي تفصيل ذلك.

)))	 الحديث متفق عليه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه: البخاري، كتاب بدء الوحي، باب ذكر الملائكة 
3237، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 3614.
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ــه  ــه إذا امتنــع عــن معاشــرة زوجت ــة للرجــل، أو حديــث يقــول بلعن ولا يوجــد بالمقابــل عقوب
دون ســبب وجيــه، أي أن العقــاب الفــوري  - اللعــن -  منصــبٌّ علــى المــرأة دون الرجــل، وهــذا 

يوهــم تفضيــاً وذكوريــة.

ولا يقــف الإشــكال عنــد هــذا الحــد بــل يتعــداه إلــى آراء بعــض الفقهــاء واجتهاداتهــم وعباراتهــم 
التــي يؤيــد بعضهــا الفكــرة الســابقة، ومــن ذلــك تشــبيه الزوجــة فــي المســألة الســابقة بمنزلــة مــن 
اســتأجر دارًا، إن شــاء ســكنها، وإن شــاء تركهــا. وهــذا فيــه إهانــة للمــرأة، وانتقــاص مــن كرامتهــا.

ــه للتعــرف  ــى كتــب الفق ــد مــن الرجــوع إل ــد الإشــكال، ونســتوضح الأمــر كان لا ب وكــي نفن
علــى أقــوال الفقهــاء وعباراتهــم فيمــا ســبق، وبيــان ذلــك فــي الآتــي:

أولاً: حق المرأة في الاستمتاع، وهل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك إلى أقوال، أهمها:

ذهــب الحنفيــة إلــى أن حــل الاســتمتاع أمــر مشــترك بيــن الزوجيــن، فــإن المــرأة كمــا تحــل 
لزوجهــا، فزوجهــا يحــل لهــا قــال عــز وجــل: }هــن لبــاس لكــم وأنتــم لبــاس لهــن{ ]البقــرة:187[، 
وللــزوج أن يطالبهــا بالــوطء متــى شــاء إلا عنــد اعتــراض أســباب مانعــة مــن الــوطء كالحيــض 
ــه لهــا  والنفــاس والظهــار والإحــرام ونحــو ذلــك، وللزوجــة أن تطالــب زوجهــا بالــوطء؛ لأن حل
ــرة واحــدة  ــم م ــي الحك ــه ف ــر علي ــه، ويجب ــه يجــب علي ــه، وإذا طالبت ــه حق ــا ل ــا أن حله ــا كم حقه
والزيــادة علــى ذلــك تجــب فيمــا بينــه، وبيــن الله تعالــى مــن بــاب حســن المعاشــرة واســتدامة النكاح، 

فــا يجــب عليــه فــي الحكــم عنــد بعــض أصحابنــا، وعنــد بعضهــم يجــب عليــه فــي الحكــم))). 

قــال ابــن الهمــام: »واعلــم أن تــرك جماعهــا مطلقـًـا لا يحــل لــه، صــرح أصحابنــا بــأن جماعهــا 
أحيانًــا واجــب ديانــة لكنــه لا يدخــل تحــت القضــاء والإلــزام إلا الوطــأة الأولــى، ولــم يقــدروا فيــه 

مــدة، ويجــب أن لا يبلــغ بــه مــدة الإيــاء إلا برضاهــا وطيــب نفســها بــه«))).

ــد بعضهــم قضــاء إلا مــرة واحــدة،  ــة، ولا يجــب عن ــوطء واجــب ديان ــرون أن ال ــة ي فالحنفي
وعنــد البعــض الآخــر يجــب، وأنــه مشــترك بيــن الزوجيــن، فهــم يقــرون للمــرأة حقهــا فــي الــوطء؛ 
بــل فســر الكاســاني الهجــر فــي المضاجــع بــأن لا يكلمهــا فــي حــال مضاجعتــه إياهــا لا أن يتــرك 
جماعهــا ومضاجعتهــا؛ لأن ذلــك حــق مشــترك بينهمــا، فيكــون فــي ذلــك عليــه مــن الضــرر مــا 

)))	 ينظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1406هـ / 
1986م( ط2 2 / 331؛ 24 -  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز المشهور بابن عابدين ، رد المحتار على الدر 

المختار، المعروف بحاشية ابن عابدين، )بيروت، دار الفكر، 1412هـ - 1992م( ط2،  3 /  202.

)))	 محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام ، فتح القدير، ) بيروت، دار الفكر ، د.ت.( ط2: 3 / 435.
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عليهــا))).

وزعــم بعــض الكتــاب المعاصريــن))) أن الحنفيــة قالــوا: يجــب علــى الــزوج وطء امرأتــه فــي 
العمــر مــرة واحــدة ليســتقرَّ لهــا بذلــك الصــداق.

وهــذا الزعــم لا تؤيــده كتــب المذهــب الحنفــي مطلقـًـا، وإنمــا تكــون حالــة الإجبــار مــرة واحــدة 
قضــاء فــي حــق الممتنــع عــن الــوطء لغيــر عــذر، لأجــل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، وهــذا مــا 
علــل بــه ابــن عابديــن حيــث قــال: »هــذه المــرة لأجــل انتفــاء العنَّــة والتفريــق بهــا، وإلا فلهــا حــق 
ــذا حــرم الإيــاء منهــا ويفــرق بينهمــا بمضــي مدتــه؛ لأنــه امتنــاع بســبب  فــي الــوطء بعدهــا؛ ول

محظــور، وكــذا فــي الظهــار«))).

ــم أعثــر  وأمــا أنــه يجــب الــوطء مــرة واحــدة ليســتقر المهــر للزوجــة، فهــو ليــس كذلــك، ول
ــه »يتأكــد جميــع المهــر بالــوطء مــرة  ــى أن ــه  - حســب جهــدي -  فــي كتبهــم، بــل نصــوا عل علي

ــن.  ــن الفهمي واحــدة«)))، وشــتان بي

وردَّ ابــن عابديــن علــى مــن فهــم مــن الحنفيــة أن الــوطء بعــد المــرة الواجبــة حــق الرجــل لا 
حقهــا بقولــه: »فيــه نظــر بــل هــو حقــه وحقهــا أيضًــا، لمــا علمــت مــن أنــه واجــب ديانــة«))).

وذهــب المالكيــة إلــى وجــوب وطء الزوجــة، قــال فــي الذخيــرة: »والــوطء عنــد مالــك واجــب 
علــى الرجــل للمــرأة فــي الجملــة إذا انتفــى العــذر«))).

ــع  ــن أرب ــة م ــا بليل ــه قضــي له ــإن شــكت قلت ــه، ف ــث تضــررت بترك ــه حي ــه ب  ويقضــى علي
ــه عليهــا بمــا  ــه تــزوج ثــاث ســواها، وإن شــكا الــزوج قلتــه قضــي ل ــال علــى الراجــح؛ لأن ل لي
تقــدر عليــه علــى الصحيــح كالأجيــر علــى الخدمــة، ولا يتقيــد بأربــع مــرات فــي الليلــة ويومهــا ولا 

بغيرهــا))) . ويفهــم مــن كلام المالكيــة هــذا أن حــق الاســتمتاع هــو لكليهمــا. 

)))	 ينظر: بدائع الصنائع ،2 / 334.

الشبكة  النت  منشور على  النجيري،  للدكتور محمود محمود  الوطء«  في  الزوجة  بعنوان » حق  مقال  ينظر:   	(((
الفقهية، الملتقى الفقهي بتاريخ 8 / 4 / 2008م، تاريخ الدخول 2 / 2 / 2018م؛ ومقال الأستاذة عابدة المؤيد على 

صفحتها في الفيس بوك بتاريخ 22 / نوفمبر / 2017م الساعة 11.42مساءً .

)))	 حاشية ابن عابدين 5 /  378.

)))	 ينظر: بدائع الصنائع 2 / 289.

)))	 حاشية ابن عابدين 3 /  202.

)))	 أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الذخيرة، تحقيق محمد حجي وآخرون، )بيروت، دار 
الغرب الإسلامي، 1994 م( ط1 ،4 /  416.

)))	 ينظر: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، )بيروت، دار 
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ومذهــب الشــافعية أنــه لا يجــب علــى الــزوج وطء امرأتــه؛ لأن الاســتمتاع حــق لــه إن شــاء 
اســتوفاه وإن شــاء تركــه كســكنى الــدار المســتأجرة؛ ولأن فــي داعيــة الطبــع مــا يغنــي عــن إيجابــه، 
ولأن الداعــي إلــى الاســتمتاع الشــهوة والمحبــة فــا يمكــن إيجابــه))). وقيــل: عليــه مــرة لتقضــي 

شــهوتها ويتقــرر مهرهــا))).

قــال الشــيرازي فــي المهــذب: » والمســتحب أن لا يعطلهــا لمــا روى عبــد الله بــن عمــرو بــن 
ــدَ  ــا عَبْ العــاص  - رضــى الله عنــه -  قــال: قــال لــي رســول الله  - صلــى الله عليــه وســلم - : ))ي
ــلْ  ــاَ تفَْعَ ــالَ: فَ ِ قَ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــى يَ ــتُ: بلََ ــلَ ؟ فقَلُْ ــومُ اللَّيْ ــارَ، وَتقَُ ــومُ النَّهَ ــكَ تصَُ ــرْ أنََّ ــمْ أخُْبَ ِ، ألََ اللَّ
ــا ، وَإنَِّ لزَِوْجِــكَ عَليَْــكَ  ــكَ حَقًّ ــكَ عَليَْ ــا، وَإنَِّ لعَِيْنِ ــكَ حَقًّ ــإنَِّ لجَِسَــدِكَ عَليَْ ــم، فَ صُــمْ وَأفَْطِــرْ، وَقُــمْ وَنَ

ــم يأمــن الفســاد ووقــوع الشــقاق«))). ــه إذا عطلهــا ل ــا... (()))؛ ولأن حَقًّ

وفــي المذهــب الحنبلــي: الــوطء واجــب علــى الرجــل إذا لــم يكــن لــه عــذر كل ثلــث ســنة مــرة 
ــه:  ــي، بقول ــي أربعــة أشــهر فــي حــق المؤل ــك ف ــدر ذل ــى ق ــك؛ لأن الله تعال ــت الزوجــة ذل إذا طلب
ــةِ أشَْــهرٍُ{ ]البقــرة: 226[ فكذلــك فــي حــق غيــره؛ لأن  ــصُ أرَْبعََ }لِّلَّذِيــنَ يؤُْلُــونَ مِــن نِّسَــآئهِِمْ ترََبُّ

اليميــن لا توجــب مــا حلــف عليــه فــدل علــى أن الــوطء واجــب بدونهــا ))). 

كمــا اســتدلوا لحــق المــرأة فــي الــوطء بقولــه  - صلــى الله عليــه وســلم -  فــي الحديــث الســابق: 
))وإن لزوجــك عليــك حقـًـا((، وبقصــة كعــب بــن ســور حيــن قضــى بيــن الرجــل وامرأتــه وجعــل 

الفكر، 1412هـ - 1992م(، ط3. 4 / 11 ، 106؛ محمد بن أحمد بن محمد عليش، منح الجليل شرح مختصر 
خليل، )بيروت، دار الفكر 1409هـ / 1989م(، د.ط،. 7 /  306 - 307، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )بيروت، دار الفكر، د.ت( د.ط. 2 / 437 - 438.

)))	 ينظر: علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: علي 
محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1419 هـ  - 1999م.( ط1، 11 / 
438؛ إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، )بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت( 
2 / 66؛ محمد بن أحمد الشافعي الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )بيروت، 

دار الكتب العلمية، 1415هـ -  1994م(، ط1، 4 / 414.

)))	 ينظر: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )مصر، المكتبة التجارية 
الكبرى ، 1357 هـ - 1983 م(، د.ط، 29 /  165.

)))	 أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، )1895(، وفي كتاب النكاح، باب »لزوجك عليك 
حقاًّ« )4903(. وأخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاًّ )1159(.

.66 / 2 	(((

)))	 عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، المغني، )القاهر، مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م(، د. 
ط، ، 8 /  142؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتى ، شرح منتهى الإرادات، )بيروت، عالم الكتب ، 1414هـ 
- 1993م(، ط1، 3 /  44؛ علي بن سلطان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، )بيروت، دار 

الكتب العلمية( د.ط،  8 / 353.
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لهــا ليلــة مــن أربــع ليــال)))، وهــذه قضيــة انتشــرت فلــم تنكــر فكانــت إجماعًــا؛ ولأنــه لــو لــم يكــن 
حقًــا لــم تســتحق فســخ النــكاح لتعــذره بالجــب والعنــة وامتناعــه بالإيــاء؛ ولأنــه لــو لــم يكــن حقًــا 
ــادة فــي النفقــة علــى قــدر الواجــب إذا  للمــرأة لملــك الــزوج تخصيــص إحــدى زوجتيــه بــه كالزي

ثبــت هــذا فقــال الحنابلــة: حــق المــرأة ليلــة مــن كل أربــع. 

ولأن النــكاح شــرع لمصلحــة الزوجيــن، ودفــع الضــرر عنهمــا، وهــو مفــض إلــى دفــع ضــرر 
الشــهوة عــن المــرأة كإفضائــه إلــى دفــع ذلــك عــن الرجــل، فيجــب تعليلــه بذلــك ويكــون النــكاح حقـًـا 

لهمــا جميعًــا؛ ولأنــه لــو لــم يكــن لهــا فيــه حــق لمــا وجــب اســتئذانها فــي العــزل كالأمــة. 

 إذا ثبــت وجوبــه فهــو مقــدر بأربعــة أشــهر نــص عليــه أحمــد ووجهــه: أن الله تعالــى قــدره 
بأربعــة أشــهر فــي حــق المولــى فكذلــك فــي حــق غيــره))). 

وقــال ابــن تيميــة بوجوبــه، وصحــح أن يكــون بالمعــروف بقــدر كفايــة الزوجــة، كمــا ينفــق 
ــب  ــم يضــره أو يشــغله عــن طل ــه وحاجتهــا، مــا ل ــر بحســب قدرت ــل ويكث عليهــا بالمعــروف، فيق
ــذِي عَليَْهِــنَّ  ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ معيشــة مــن غيــر تقديــر بمــدة. واســتدل ابــن تيميــة بقــول الله تعالــى: }وَلهَُ
باِلْمَعْــرُوفَ{ ]البقــرة: 228[. ومــن الســنة قــول النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم -   لهنــد: »خــذي 
ــدك بالمعــروف«))). والنفقــة كالــوطء فــي الحكــم. ومثلهمــا حــق المبيــت والمتعــة  مــا يكفيــك وول
ــى الله  ــي  - صل ــال النب ــد ق ــازع الزوجــان فتقديرهــا للحاكــم. وق ــم يقدِّرهــا الشــرع، وإذا تن كلهــا ل
عليــه وســلم -  لعبــد الله بــن عمــرو  - رضــي الله عنــه -  لمــا رآه يكثــر الصــوم والصــاة: » إن 

عْبيِِّ قاَلَ: )أتَتَِ امْرَأةٌَ عُمَرَ فقَاَلتَْ: ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ، زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ يصَُومُ النَّهاَرَ، وَيقَوُمُ اللَّيْلَ، وَاللَِّ  )))	 عَنِ الشَّ
ِ . فقَاَلَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ: مَا رَأيَْتُ  ِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّلَمُ عَليَْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّ إنِِّي لَكََرْهُ أنَْ أشَْكُوهُ، وَهوَُ يعَْمَلُ بطَِاعَةِ اللَّ
كَالْيوَْمِ شَكْوَى أشََدَّ وَلَ عَدْوَى أجَْمَلَ. فقَاَلَ عُمَرُ: مَا تقَوُلُ ؟ قاَلَ: تزَْعُمُ أنََّهُ ليَْسَ لهَاَ مِنْ زَوْجِهاَ نصَِيبٌ. قاَلَ: فإَذَِا 
ُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثلَُثَ وَرُباَعَ فلَهَاَ مِنْ كُلِّ أرَْبعََةِ أيََّامٍ يوَْمٌ  فهَِمْتَ ذَلكَِ فاَقْضِ بيَْنهَمَُا قاَلَ : ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ أحََلَّ اللَّ
يفُْطِرُ ، وَيقُيِمُ عِنْدَهاَ ، وَمِنْ كُلِّ أرَْبعَِ ليَاَلٍ ليَْلةٌَ يبَيِتُ عِنْدَهاَ( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب 

حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق  7 / 148، رقم 12587.

)))	 المغني: ابن قدامة، )8 /  139 - 142(.

)))	 أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف 
)5049(. ومسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند )1714(.
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ــا«))) وهــذا مــا اختــاره ابــن القيــم وأكــده وقــواه))) ))). لزوجــك عليــك حقً

وقال: ابن حزم الظاهري: 

ــي كل  ــرة ف ــك م ــى ذل ــه، وأدن ــي زوجت ــي ه ــه الت ــع امرأت ــل أن يجام ــى الرج ــرضٌ عل »وف
طهــر - إن قــدر علــى ذلــك - وإلا فهــو عــاصٍ لله تعالــى. برهــان ذلــك: قــول الله عــز وجــل: }فــإذا 

تطهــرن فأتوهــن مــن حيــث أمركــم الله{ ]البقــرة: 222[ .

وروى قصــة المــرأة الشــابة التــي ســألت عمــر بــن الخطــاب فقالــت: يــا أميــر المؤمنيــن إنــي 
امــرأة أحــب مــا تحــب النســاء مــن الولــد، وغيــره، ولــي زوج شــيخ، ووالله مــا برحنــا حتــى نظرنــا 
إليــه يهــوي شــيخ كبيــر، فقــال لعمــر: يــا أميــر المؤمنيــن إنــي لمحســن إليهــا ومــا آلوهــا؟ فقــال لــه 
ــا  ــه لم ــي مــع زوجــك، والله إن في ــال لهــا عمــر: انطلق ــال: نعــم، فق ــم لهــا طهرهــا؟ فق عمــر: أتقي

يجــزي، أو قــال: يغنــي المــرأة المســلمة«))).

تلخيص وترجيح:

ويظهــر أن جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والحنبليــة علــى إثبــات حــق المــرأة فــي 
الاســتمتاع، وأن الــوطء واجــب ســواء أكان ذلــك ديانــة أم قضــاء، وإن اختلفــوا فــي تقديــر المــدة 
كمــا ســبق: مــا بيــن قائــل بوطــأةٍ كلَّ أربــع ليــال، أو وطــأة كل طهــر، أو وطــأة كل أربعــة أشــهر، 
ــدرة. ويظهــر أيضًــا ضعــف رأي  ــر بالمعــروف والق ــرك التقدي ــي العمــر، أو يت أو مــرة واحــدة ف

الشــافعية لمخالفتــه الأدلــة التــي عرضهــا الجمهــور.

وعليــه فيمكــن ترجيــح: أنــه يجــب علــى الــزوج أن يطــأ زوجتــه بالمعــروف، كمــا ينفــق عليهــا 
ــك  -  ــي ســيقت لذل ــة الت ــوة الأدل ــك لق ــا لا يضــر، وذل ــق وبم ويكســوها بالمعــروف. حســبما يطي

)))	 سبق تخريجه، ص11. 

)))	 أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، تحقيق: أنور الباز و عامر الجزار، )مصر، دار الوفاء، 1426 
هـ / 2005 م(، ط3 29 / 174، 32 / 271، 34 / 89، 58؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، السياسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعية، )المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،  
1418هـ( ، ط1، ص: 123؛ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المشهور بابن القيم ، روضة المحبين ونزهة 

المشتاقين، )بيروت، دار الكتب العلمية ، 1412 - 1992م(، ص151 - 117.

)))	 يورد بعض الكتاب المتأخرين هذا الاختيار على أنه قول انفرد به ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ولكنه ليس كذلك 
كما سبق بيانه. ينظر: نزيه حماد، الأحكام الشرعية في العلاقات الجنسية، )جدة، مكتبة السوادي للتوزيع، دمشق، 

منار، للنشر والتوزيع، 2005م(، ص 101. 

)))	 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المحلى بالآثار، )بيروت، دار الفكر بيروت، د.ت(، 
د.ت. 9 /  174. والأثر أخرجه: عبد الرزاق في المصنف كتاب الطلاق، باب حق المرأة على زوجها وفي كم 

تشتاق )7 / 150( رقم 12590.
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ــرُوفِ{ ]النســاء: 19[. والمعــروف  ــرُوهنَُّ باِلْمَعْ ــى: }وَعَاشِ ــه: تعال ــا -  ولقول وهــي مذكــورة آنفً
بيــن النــاس تــرك أمــر الجمــاع للزوجيــن بحســب حالــة كل منهمــا ومزاجهمــا. وأن ذلــك لا يتقــدَّر 
بالشــرع، فلــم يــأت نــص مــن الكتــاب والســنة بالتقديــر. ولذلــك فــإن قياســه علــى النفقــة والكســوة 

والمتعــة والمبيــت.. قيــاس صحيــح، وكل ذلــك يجــب بالمعــروف.

تحليل ورأي:

ــن  ــب عــن جــزء م ــم يجي ــاء وأدلته ــور الفقه ــوال جمه ــى أق ــاء عل ــابق بن ــح الس ــل الترجي لع
ــوطء  ــة لوجــود رأي مرجــوح يقصــر حــق ال ــه الإســامي بالذكوري ــت الفق ــي اتهم الإشــكالية الت
علــى الرجــل دون المــرأة، واتضــح مــن خــال الترجيــح أن اتهــام الفقهــاء بهضــم حــق المــرأة فــي 
الاســتمتاع عــارٍ عــن الصحــة، فقــد أثبتــوا لهــا هــذا الحــق بالمعــروف، ولعــل الفقهــاء عندمــا تكلمــوا 
عــن موضــوع الوجــوب مــن عدمــه نظــروا إلــى المســألة مــن زاويــة أن هــذه الحاجــة أمــر فطــري 
جعلــه الله فــي البشــر ذكرهــم وأنثاهــم لاســتمرار الحيــاة البشــرية واســتمرار النســل، ولذلــك فالمــرء 
يســعى إليهــا بفطرتــه وشــهوته، وليــس بحاجــة إلــى مــن يذكــره بوجــوب ذلــك أو عدمــه، وهــذا مــا 
جعــل فقهــاء الشــافعية يصرحــون بــأن »فــي داعيــة الطبــع مــا يغنــي عــن إيجابــه«، وهــذا مــا يؤيــده 
الواقــع لــدى الرجــال أغلبهــم، بــل لعلهــم يفتخــرون بالإكثــار منــه وإشــباع رغبــات زوجاتهــم، وهــو 

مــن تمــام الرجولــة فــي كثيــر مــن البيئــات والمجتمعــات.

كمــا أن أغلــب الفقهــاء عنــد بحثهــم لمثــل هــذه القضيــة كانــوا يقصــدون التعــرف علــى الحكــم 
ــى  ــا إل ــه، أو ينشــغل عنه ــه تجــاه زوجت ــام بواجب ــع عــن القي ــن يمتن ــي حــق م ــي ف ــي التكليف الفقه
دًا أو يتعمــد التــرك، فيكــون حكمــه كــذا....، وفــي حــال تعنَّــتَ أو رفــض فهــل  غيرهــا إن كان معــدِّ

يأثــم أو لا؟ وهــل يلــزم قضــاءً بــأداء هــذا الواجــب؟

ثانياً: لماذا تعاقب المرأة ولا يعاقب الرجل؟

غيــر أن جــزءًا مــن الإشــكالية يبقــى قائمًــا، وهــو موضــوع اللعــن للزوجــة الممتنعــة)))، فطالمــا 
ــن  ــت، ولا يلع ــة إذا أب ــن الزوج ــاذا تلع ــن فلم ــن الزوجي ــترك بي ــق مش ــوطء ح ــتمتاع وال أن الاس

الــزوج إذا امتنــع وأهمــل زوجتــه فــي ذلــك؟ أليــس فــي هــذا ذكوريــة واضحــة؟!!

)))	 سبق ذكر الحديث ص8.
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ويمكن الإجابة عن ذلك من وجوه عديدة أبرزها ما يأتي))):

أحدهــا: أن اللعــن فــي الحديــث منْصَــبٌّ علــى الزوجــة التــي تتمنــع ولا عــذر لهــا، أمــا صاحبــة 
العــذر البيِّــن))) فلهــا الامتنــاع، ولا تأثــم بذلــك. 

الثانــي: ورد هــذا الوعيــد فــي شــأن الزوجــة دون الــزوج؛ لأن الرجــل - فــي الغالــب -  هــو 
ــة، والرفــض لا يتُصــور إلا مــن المطلــوب، والغالــب أن الرجــل  الطالــب، والمــرأة هــي المطلوب
هــو الــذي يدعوهــا إلــى الفــراش، ومــن النــادر أن تدعــوه هــي لذلــك، وإذا دعتــه فإنــه يجيــب علــى 
ــور  الفــور، ونــادرًا مــا يأبــى الــزوج دعوتهــا، ولــذا كان الزجــر أغلــظ علــى الطــرف الــذي يتصَّ

منــه التمنــع أكثــر وهــو المــرأة.

ر منه حصول الوطء  الثالث: ورد هذا الوعيد في شأن الزوجة دون الزوج لأن الرجل لا يتصوَّ
بانتشار آلته )عضوه(، وبدون ظهور رغبته لا جدوى غالباً من دعوته، بخلاف المرأة؛ فهي  إلاّ 

ك. كت شهوتها أم لم تتحرَّ محل قابل للوطء والاستمتاع، سواء رغِبت أم لم ترغب، تحرَّ

الرابــع: لأن صبــر الرجــل علــى تــرك الجمــاع أقــل مــن صبــر المــرأة، كمــا أنــه أســرع منهــا 
اســتجابةً للمثيــرات والمرغبــات. ومنعُــه مــن قضــاء وطــره، وإتيــان شــهوته أشــدُّ ضــررًا وأعظــمُ 

مفســدةً مــن منــع المــرأة مــن ذلــك، فــإن المــرأة تصبــر، والرجــل لا يصبــر فــي الغالــب. 

ــن  ــص م ــرأة أو تنتق ــى الم ــا تســيء إل ــن أنه ــد يظَُ ــارات ق ــاء عب ــا اســتخدام بعــض الفقه وأم
ــبيه  ــتأجرة، أو تش ــدار المس ــكنى ال ــتمتاع كس ــزوج بالاس ــق ال ــافعية ح ــبيه الش ــل تش ــا، مث كرامته
بعــض الفقهــاء أمــورًا تتعلــق بالمهــر بالبيــع أو بالإجــارة، فــإن ذلــك لغــرض تقريــب المســألة إلــى 
الأذهــان للمشــابهة والتمثيــل لا للانتقــاص والتقليــل مــن شــأن المــرأة؛ وســيأتي مزيــد بســط لهــذه 

ــع إن شــاء الله.  ــب الراب ــي المطل النقطــة ف

المطلب الثاني: اشتراط ترك الوطء

وفــي مســألة لهــا ارتبــاط بمــا ســبق يمكــن تصــور الذكوريــة أو التحيــز للرجــل علــى حســاب 
ه  المــرأة فــي قبــول بعــض الفقهــاء اشــتراط عــدم الــوطء فــي عقــد الــزواج مــن قبــل الرجــل، وعــدُّ
صحيحًــا وعــدم قبــول ذلــك مــن المــرأة، وعــدُّ العقــد باطــاً، وقــد بــرز هــذا عنــد الشــافعية))) الذيــن 

)))	 ينظر: موقع الفتاوى http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow - 60 - 35771.htm د. سامي 
عبد العزيز الماجد، نشر في 4 أبريل 2004م. تاريخ الدخول 6 / 1 / 2018م.

)))	 كالمريضة مرضًا يتعذر أو يصعب معه الوطء، أو يؤدي الوطء إلى مضاعفات تزيد المرض.

للخطيب  المحتاج،  مغني   ،)157  / للنووي)7  الطالبين،  وروضة   ،)47   /  2( للشيرازي  المهذب،  ينظر:   	(((
الشربيني)4 / 301(.
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ذهبــوا إلــى القــول ببطــان العقــد إن كان الاشــتراط مــن قبِـَـل الزوجــة، لكنــه لا يبطــل إن كان مــن 
قبــل الــزوج؛ »لأنــه شَــرَطَ تــرك مالــه تركــه، والمــرأة يســتحق عليهــا الــوطء ليــاً ونهــارًا، فــإذا 
شــرطت ألا يطأهــا فقــد شــرطت منــع الــزوج مــن حقــه، وذلــك ينافــي مقصــود العقــد فبطــل«))). 
ــل  ــة فــي رأي محتمــل ضعيــف، فذكــر ابــن قدامــة فــي الكافــي أنــه نقُ وإليــه ذهــب بعــض الحنابل
ــد  ــه ينافــي مقتضــى العق ــوطء؛ لأن ــه تــرك ال عــن أحمــد أن »هــذا يحتمــل أن يفســد بشــرطها علي
ومقصــوده. ولــو شــرط عليهــا ألا يطأهــا لــم يفســد؛ لأن الــوطء حقــه عليهــا، وهــي لا تملكــه«))).

ألا يعد هذا الأمر ذكورية واضحة وتفضيلاً للرجل على المرأة؟؟

وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل وتوضيــح الإشــكالية نســتعرض آراء بقيــة الفقهــاء فــي المســألة 
باختصــار فيمــا يأتــي:

ــا بطــان  ــد ويبطــل الشــرط، أم ــه يصــح العق ــة))) أن ــد الحنابل ــب عن ــة))) والمذه ــد الحنفي فعن
الشــرط؛ فلأنــه ينافــي مقتضــى العقــد؛ ولأنــه يتضمــن إســقاط حــق يجــب بالعقــد قبــل انعقــاده فلــم 
يصــح كإســقاط الشــفعة قبــل البيــع، وأمــا بقــاء العقــد علــى الصحــة: فــأن هــذا الشــرط يعــود إلــى 
معنــى زائــد فــي العقــد، فــا يبطلــه، والقاعــدة عنــد الحنفيــة: أن النــكاح لا يبطــل بالشــرط الفاســد، 

وإنمــا يبطــل الشــرط دونــه.

وعنـد المالكيـة))): هـذا الشـرط فاسـد، فيفسـد العقـد؛ لأنـه يناقـض مقصـوده. إلا أنهـم اختلفـوا 
فيمـا يترتـب عليـه بعـد الوقـوع، فقيـل: يفسـخ النكاح قبـل الدخول وبعده، وقيل: يفسـخ قبـل الدخول، 

ويثبـت بعـده، ويلغـى الشـرط الفاسـد فال يعمـل بمقتضـاه، وهـذا هو المشـهور فـي المذهب.

ــر  ويلاحــظ ممــا ســبق أن رأي جمهــور الفقهــاء يتجــه إلــى فســاد الشــرط وبطلانــه ســواءً أثَّ
فــي العقــد أو ألغــي ولــم يؤثــر فيــه، وأنهــم لــم يفرقــوا بيــن اشــتراطه مــن قبــل الرجــل أو المــرأة. 

)))	 المهذب، للشيرازي )2 /  47(. وقال الخطيب الشربيني: »فإن نكحها بشرط أن لا يطأها أو لا يطأها إلا نهارا 
أو إلا مرة مثلا بطل النكاح أي لم يصح إن كان الشرط من جهتها لمنافاته مقصود العقد، فإن وقع الشرط منه لم 

يضر؛ لأن الوطء حق له فله تركه، والتمكين حق عليها فليس لها تركه« مغني المحتاج)4 / 301(.

)))	 عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد، )دار الكتب العلمية، 1414 
هـ - 1994م( ط1، 3 /  56.

)))	 ينظر: حاشية ابن عابدين5 / 241، 249.

)))	 ينظر: الكافي لابن قدامة 3 /  56، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، الفروع، ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين 
علي بن سليمان المرداوي، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )بيروت، مؤسسة الرسالة، 1424هـ - 2003 

م( ط1 3 /  57، والإنصاف للمرداوي 8 /  165.

)))	 ينظر: الذخيرة للقرافي 4 / 405، مواهب الجليل للحطاب3 / 445، 446.
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ترجيح وتحليل:

ــدو أن رأي الجمهــور فــي عــدم التفريــق بيــن الرجــل والمــرأة فــي هــذا الاشــتراط، هــو  ويب
الراجــح الــذي ينســجم مــع الأدلــة، ويناســب روح الشــريعة، ويحقــق مقاصــد التشــريع، وبخاصــة 
إذا وضعنــا فــي الاعتبــار الترجيــح الســابق فــي مســألة الاســتمتاع والــوطء، وأنــه حــق مشــترك بيــن 

الزوجيــن، فضــاً عــن الأدلــة العامــة التــي لا تفــرق بيــن رجــل وامــرأة.

أما الذين فرقوا بين المرأة والرجل، فيمكن فهم قولهم على النحو الآتي:

أولاً: الشــافعية عندمــا فرقــوا بيــن الرجــل والمــرأة نظــروا إلــى أن الــوطء حــق للرجــل  - كمــا 
مــر فــي المســألة الســابقة - ، وعندهــا فلــه أن يشــترط تــرك حقــه فــا يبطــل العقــد، بينمــا اشــتراطه 
مــن قبــل المــرأة يبطــل العقــد؛ لأنــه ليــس حقـًـا لهــا مــن وجهــة نظرهــم، فليــس لهــا التصــرف فيــه، 
وأعتقــد أن نظــرة الشــافعية هنــا ليســت مــن بــاب تفضيــل الرجــل علــى المــرأة بقــدر مــا هــو انســجام 
مــع أصــل نظرتهــم إلــى مســألة الــوطء بوصفهــا حقـًـا للرجــل عندهــم. مــع التأكيــد علــى حــق المــرأة 

فــي الامتنــاع عــن القبــول إذا اشــترط ذلــك بعــد نطقــه بالإيجــاب، ومــن ثــم فــا ينعقــد النــكاح. 

ــه يوافــق رأي الجمهــور،  ــد الشــافعية منصــوص علي ــى وجــود قــول آخــر عن ــا إل ويشــار هن
ــه وســلم - : ــى الله علي ــه -  صل ــد - ، ويلغــو الشــرط؛ لقول ــه لا يبطــل - العق وهــو »أن

مَ حَلَلاً((« ))). ))الْمُؤْمِنوُنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إلَِّ شَرْطاً أحََلَّ حَرَاماً، أوَْ حَرَّ

ــا: وفيمــا يخــص قــول بعــض الحنابلــة، فهــو قــول ضعيــف فــي المذهــب كمــا مــر، وقــد  ثانيً
ورد ذكــره فــي كتبهــم بصيغــة التمريــض، وهــذا يشــعر بعــدم الاهتمــام بهــذا القــول، فالصــواب 

والمذهــب عندهــم علــى عــدم التفريــق.

ويعتقــد الباحــث أن هــذا الــرأي مجانــب للصــواب، وإن ذكــره بعــض الفقهــاء، وأنــه لا يمكــن 
وســم الفقــه الإســامي بالذكوريــة، أو تحميــل فقهــاء المســلمين كلهــم وزره؛ بنــاء علــى رأي 

ــف.  مرجــوح وضعي

المطلب الثالث: صيام الزوجة تطوعًا بإذن زوجها

يعتقــد البعــض))) أن مــا ورد بشــأن اســتئذان المــرأة زوجهــا إذا أرادت صيــام تطــوع، وذلــك 
ــم يتســاءلون: لمــاذا عليهــا أن تســتأذنه، وليــس  ــة أو تفضيــاً، ث ــوطء، ذكوري ــه فــي ال ــه حق لإيفائ

)))	 أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، المشهور بابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، تح: مجدي محمد سرور 
باسلوم، )بيروت، دار الكتب العلمية، 2009م( ط1  13 /  147 - 148.

)))	 ينظر للتمثيل فقط: حيرة مسلمة، ألفة يوسف، ص86.
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ــة؟ ألا يجــوز أن تشــتهي  ــاً أو ذكوري ــك تفضي ــي ذل ــس ف ــام، ألي ــه أن يســتأذنها إذا أراد الصي علي
المــرأة زوجهــا وهــو صائــم دون إذنهــا فيمتنــع عنهــا وربمــا ألجأهــا ذلــك إلــى الزنــا؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية أذكر تلخيصًا مجملً لأبرز ما ورد في المسألة فيما يأتي:

ــإذن  ــا))) إلا ب ــوم تطوعً ــا زوج أن تص ــي له ــرأة الت ــس للم ــه لي ــى أن ــاء عل ــة الفقه ــق كلم تتف
ــه أن النبــي  - صلــي الله عليــه وســلم -  قــال » لا  زوجهــا، لمــا روى أبــو هريــرة رضــى الله عن
تصــوم المــرأة التطــوع وبعلهــا شــاهد إلا بإذنــه «)))؛ ولأن لــه حــق الاســتمتاع بهــا، ولا يمكنــه ذلــك 
ــه  ــرض، لا يجــوز ترك ــزوج ف ــا إن كان يضــره؛ ولأن حــق ال ــه أن يمنعه ــي حــال الصــوم، ول ف
لنفــل، ويــرى جمهورهــم أن ذلــك علــى التحريــم لكنــه مكــروه تنزيهـًـا عنــد الحنفيــة، و مكــروه عنــد 

بعــض الشــافعية.

ــا  وعلــى الرغــم مــن القــول بالتحريــم إلا أنهــا لــو صامــت بغيــر إذنــه صــح، وإن كان حرامً
كالصــاة فــي دار مغصوبــة،... كذلــك قالــوا: إن للــزوج أن يفطــر المــرأة إذا صامــت بغيــر إذنــه))). 

ولعــل مــن يتهــم الفقهــاء بالذكوريــة فــي هــذه المســألة يراهــا فــي بعــض عباراتهــم التــي تقصــر 
ــا  ــه اليومــي فــي الــوطء، نحــو قــول النــووي معلقً ــى حق النهــي عــن الصــوم دون إذن الــزوج عل

)))	 يشبه الصوم تطوعًا الحج تطوعًا، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تحج تطوعًا إلا بإذن زوجها؛ 
لأن حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها. وأما حج الفرض فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس 
للرجل منع زوجته من حج الفرض؛ لأنه واجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان. ينظر: محمد بن أحمد بن 
أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، )بيروت، دار المعرفة، 1414هـ - 1993م( د.ط. 4 /  10، وبدائع 
الصنائع للكاساني 2 /  124، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5 /  221، الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 

1 /  385 وفيه: »ويستحب لها استئذانه جمعًا بين الحقين«. 
وذهب الشافعية فيما صححه جمهورهم، وهو المذهب إلى أنه إذا أحرمت بغير إذنه فله أن يمنعها منه، فرضًا كان 
أو تطوعًا؛ لأنه يستحق الاستمتاع بها عاجلاً، وحقه سابق، وإحرامها إن كان فرضًا ففرض الحج على التراخي، 
فكان له منعها من تعجيله، وإن كان تطوعًا، فأولى أن يمنعها منه. وفي قول ثان: ليس له أن يمنعها منه فرضًا 
كان أو تطوعًا؛ لأنه إن كان فرضًا، فالفرائض مستثناة من الزوجية، وإن كان تطوعًا، فبالدخول فيه صار فرضًا. 
والقول الثالث: له أن يمنعها منه إن كان تطوعًا، وليس له أن يمنعها منه إن كان فرضًا، كما له أن يمنعها من صلاة 
التطوع وصيام التطوع، ولا يمنعها من الفرض. ينظر: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع، )بيروت، 

دار الفكر، د.ت،( د.ط، 8 / 240، والحاوي في فقه الشافعي - الماوردي 4 /  363.

)))	 أخرجه: البخاري، كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا، 5192، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ما 
أنفق العبد من مال مولاه 2417.

)))	 ينظر: بدائع الصنائع للكاساني )2 /  107(، حاشية ابن عابدين )2 /  473(، الذخيرة )2 /  532(، المجموع 
)6 /  392(، والإنصاف للمرداوي )3 /  362(، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن 
الإقناع، تحقيق: هلال مصيلحي ومصطفى هلال، )بيروت، دار الفكر، 1402هـ( 2 / 349. عند الشافعية يفطرها 

إن كان النذر غير معين، والمذهب عند الحنابلة أن له أن يفطرها وإن كان الصوم نذرًا.
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علــى الحديــث: »هــذا محمــول علــى صــوم التطــوع والمنــدوب الــذي ليــس لــه زمــن معيــن، وهــذا 
النهــي للتحريــم صــرح بــه أصحابنــا، وســببه أن الــزوج لــه حــق الاســتمتاع بهــا فــي كل الأيــام، 

وحقــه فيــه واجــب علــى الفــور فــا يفوتــه بتطــوع ولا بواجــب علــى التراخــي«))). 

أو يراهــا فــي إطــاق عبــارات منتقصــة للمــرأة نحــو قــول البهوتــي: »ولا يجــوز الاعتــكاف 
ــكاف  ــا والاعت ــة لغيرهم ــد مملوك ــرأة والعب ــع الم ــر إذن زوج وســيد؛ لأن مناف ــد بغي ــرأة والعب للم
يفوتهــا ويمنــع اســتيفاءها، وليــس بواجــب بالشــرع، فلــم يجــز إلا بــإذن مالــك المنفعــة، وهــو الــزوج 
ــع المــرأة مملوكــة للرجــل، وكأنهــا  ــد، وجعــل مناف ــن المــرأة والعب ــة بي والســيد«))). فهــذه المقارن

ســلعة اشــتراها الرجــل بعقــد الــزواج فيــه مــن الانتقــاص مــن كرامــة المــرأة مــا فيــه.

تحليل ورأي: 

بعــد التدقيــق فــي كثيــر مــن عبــارات الفقهــاء التــي تناولــت الموضــوع الســابق يبــدو أن منــع 
الزوجــة مــن الصــوم، أو جــواز التفطيــر إذا صامــت مرتبــط بالضــرر والحاجــة، فــإن كان الــزوج 
يتضــرر مــن صيــام زوجتــه، وهــي تعلــم حاجتــه إليهــا فيحــرم عليهــا صيــام التطــوع بغيــر إذنــه، 
وإن كان لا يضــره بــأن كان مريضًــا أو مســافرًا أو مُحْرِمًــا بحــج أو عمــرة فليــس لــه منعهــا مــن 
صــوم التطــوع، ولهــا أن تصــوم وإن نهاهــا؛ لأنــه إنمــا يمنعهــا لاســتيفاء حقــه فــي الــوطء، وأمــا 

فــي هــذه الحالــة فصومهــا لا يضــره فــا معنــى للمنــع))).

ويعتقــد الباحــث أن هــذا هــو المقصــود مــن نهــي المــرأة أن تصــوم التطــوع بغيــر إذن زوجهــا، 
وأن الأمــر لا يتعلــق بالذكوريــة أو التســلط أو تفضيــل جنــس علــى آخــر، ويؤيــد هــذا معرفــة أن 
ــر إذن  ــرأة أن تصــوم بغي ــه وســلم -  الم ــى الله علي ــي  - صل ــه النب ــى في ــذي نه ــث ال ســبب الحدي
زوجهــا هــو واقعــة عيــن، فقــد جــاءت امــرأة تشــكو زوجهــا أنــه يفطرهــا إذا صامــت، فســأل النبــي  
- صلــى الله عليــه وســلم -  الــزوج، فأجابــه أنــه رجــل شــاب لا يصبــر علــى تــرك جماعهــا، وهــي 

تكثــر الصــوم، فيتضــرر بذلــك))). 

)))	 شرح صحيح مسلم 7 / 115.

)))	 كشاف القناع )2 / 349(.

)))	 ينظر: حاشية ابن عابدين )2 /  473(، والذخيرة للقرافي )2 /  532(، والمجموع )6 /  392(.

)))	 ونص الحديث: عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ رضي الله عنه قاَل: جَاءَتْ امْرَأةٌَ إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَُّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَنحَْنُ عِنْدَهُ فقَاَلتَْ: 
ِ، إنَِّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يضَْرِبنُيِ إذَِا صَلَّيْتُ، وَيفُطَِّرُنيِ إذَِا صُمْتُ، وَلا يصَُلِّي صَلاةَ الْفجَْرِ  ياَ رَسُولَ اللَّ
ا قوَْلهُاَ : يضَْرِبنُيِ إذَِا  ِ ، أمََّ ا قاَلتَْ . فقَاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّ حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ . قاَلَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ . قاَلَ: فسََألَهَُ عَمَّ
ا قوَْلهُاَ: يفُطَِّرُنيِ،  صَلَّيْتُ ، فإَنَِّهاَ تقَْرَأُ بسُِورَتيَْنِ وَقدَْ نهَيَْتهُاَ . قاَلَ : فقَاَلَ: لوَْ كَانتَْ سُورَةً وَاحِدَةً لكََفتَْ النَّاسَ . وَأمََّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يوَْمَئذٍِ: لا تصَُومُ امْرَأةٌَ إلِا  ِ صَلَّى اللَّ ، فلَا أصَْبرُِ. فقَاَلَ رَسُولُ اللَّ فإَنَِّهاَ تنَْطَلقُِ فتَصَُومُ ، وَأنَاَ رَجُلٌ شَابٌّ
ا قوَْلهُاَ: إنِِّي لا أصَُلِّي حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ، فإَنَِّا أهَْلُ بيَْتٍ قدَْ عُرِفَ لنَاَ ذَاكَ، لا نكََادُ نسَْتيَْقظُِ حَتَّى  بإِذِْنِ زَوْجِهاَ. وَأمََّ
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ويؤيــده كذلــك أنــه وُجــد مــن الفقهــاء مــن يــرد علــى أصحابــه فــي المذهــب عينــه تأويلاتهــم 
ــع  - منعهــا مــن  ــق المن ــى مــن أطل ــة -  عل ــن  - مــن فقهــاء الحنفي ــن عابدي ــة، كمــا رد اب الضعيف
ــه:  ــزوج يطؤهــا الآن، بقول ــم يكــن ال ــا - ، أو اســتظهره؛ لأن الصــوم يهزلهــا وإن ل الصــوم مطلقً
»إن إحالــة المنــع علــى الضــرر وعدمــه علــى عدمــه أولــى للقطــع بــأن صــوم يــوم لا يهزلهــا فلــم 
يبــق إلا منعــه عــن وطئهــا، وذلــك إضــرار بــه، فــإن انتفــى بــأن كان مريضًــا أو مســافرًا جــاز«))). 

ولعل ورود النهي للمرأة دون الرجل يعود لأسباب عديدة يمكن إجمالها في الآتي:

	1 جَــالِ . حــق الــزوج علــى زوجتــه أعظــم مــن حقهــا عليــه لقــول الله تبــارك وتعالــى: }وَللِرِّ
ــوْ كُنْــت  ــيُّ  - صلــي الله عليــه وســلم - : ) لَ ــالَ النَّبِ عَليَْهِــنَّ دَرَجَــةٌ{ ]البقــرة: 228[ . وَقَ
ُ لهَُــمْ  ؛ لمَِــا جَعَــلَ اللَّ آمِــرًا أحََــدًا أنَْ يسَْــجُدَ لأحََــدٍ، لأمََــرْت النِّسَــاءَ أنَْ يسَْــجُدْنَ لأزَْوَاجِهِــنَّ

.((( ) عَليَْهِــنَّ مِــنْ الْحَــقِّ

	2 أن هــذا يتناســب مــع طبيعــة كل مــن الرجــل والمــرأة؛ لأن الــزوج - غالبــاً - هــو الطالــب .
للجمــاع، والمــرأة هــي المطلوبــة، فالأكثــر والأغلــب أن تكــون الرغبــة منــه إليها، فناســب 
أن تســتأذنه قبــل صيــام النفــل، إذ قــد تكــون لــه رغبــة فــي جماعهــا؛ إذ إن شــهوة الرجــال 
أكبــر وأعظــم مــن شــهوة النســاء، وصبرهــن علــى تــرك الجمــاع أكبــر مــن صبــر الرجال 
علــى تركــه، ولــذا جــاء الاســتئذان لهــن، وجــاء الوعيــد لهــن فــي امتناعهــن مــن الجمــاع 

فــي حــال دعــوة الــزوج لهــن.

ويحسـن أن أشـير هنا إلى أنه اسـتنادًا إلى ما قرر سـابقاً في المطلب الأول))) من أن الاسـتمتاع 
والـوطء حـق مشـترك بيـن الزوجيـن لا ينفـرد بـه الـزوج وحده، فـإن المـرأة التي تتضـرر من ترك 
الـوطء وزوجهـا قـادر عليـه يمكـن أن تقـاس علـى الرجـل، فال ينبغـي للـزوج أن ينشـغل بصيـام 

التطـوع ويتـرك حـق زوجتـه عليـه؛ لمـا فـي ذلك من إدخـال الضـرر عليهـا. والله أعلم.

. رواه أبو داود )2459(.  والحديث: صححه: محمد بن حبان بن أحمد بن  تطَْلعَُ الشَّمْسُ. قاَلَ: فإَذَِا اسْتيَْقظَْتَ فصََلِّ
حبان ، في: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )بيروت، مؤسسة الرسالة، 1408 
هـ - 1988 م(. 4 / 354 ، والحافظ ابن حجر أحمد بن علي، في: الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود وعلى محمد معوض، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ.( ط1 3 / 441 ، ومحمد ناصر الدين 
الألباني، في: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، )بيروت، المكتب الإسلامي، 1405هـ - 1985م(، 

ط2  7 / 65.

)))	 حاشية ابن عابدين )2 /  473 - 474(.

)))	 ينظر: المغني لابن قدامة، 7 / 223، والحديث أخرجه: أبو داود عن قيس بن سعد رضي الله عنه، كتاب، باب في 
الرجل يشترط لها دارها النكاح، 2140، وأخرج نحوه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الرضاع، 

باب ما جاء في حق الزوج على المرأة 1193. وقال أبو عيسى )الترمذي(: حديث حسن غريب من هذا الوجه.

)))	 ينظر: ص13.
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ــد  ــك ويقــرره مــا ورد فــي الســنة المشــرفة، فعــن أبــي جحيفــة وهــب بــن عب وممــا يؤكــد ذل
ــدرداء،  ــي ال ــن ســلمان وأب ــه وســلم -  بي ــى الله علي ــي  - صل ــال: آخــى النب ــه ق الله رضــي الله عن
فــزار ســلمان أبــا الــدرداء، فــرأى أم الــدرداء متبذلــة فقــال: مــا شــأنك؟ قالــت: أخــوك أبــو الــدرداء 
ليــس لــه حاجــة فــي الدنيــا. فجــاء أبــو الــدرداء فصنــع لــه طعامًــا، فقــال لــه: كل فإنــي صائــم، قــال: 
مــا أنــا بــآكل حتــى تــأكل، فــأكل، فلمــا كان الليــل ذهــب أبــو الــدرداء يقــوم فقــال لــه: نــم فنــام، ثــم 
ذهــب يقــوم فقــال لــه: نــم، فلمــا كان مــن آخــر الليــل قــال ســلمان: قــم الآن، فصليــا جميعًــا، فقــال 
ــا، فأعــط كل ذي  ــك حقً ــك علي ــا، ولأهل ــك حقً ــا، وإن لنفســك علي ــك حقً ــك علي ــه ســلمان: إن لرب ل
حــق حقــه، فأتــى النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم -  فذكــر ذلــك لــه، فقــال النبــي  - صلــى الله عليــه 

وســلم - : »صــدق ســلمان«))).

ــى  ــي جــاءت إل ــك يســتأنس بقصــة المــرأة الت ــا(()))، كذل ــك حق ــث: ))وإن لزوجــك علي وحدي
عمــر ابــن الخطــاب رضــي الله عنــه تشــكو زوجهــا فــي مباعدتــه إيَّاهــا فــي فراشــه، فقــد حُكِــم لهــا 

بليلــة مــن أربــع ليــال، ويــوم كل أربعــة أيــام))).

ملك الزوج منافع المرأة:

وأمــا فيمــا يخــص بعــض عبــارات الفقهــاء التــي تفيــد ملــك الــزوج منافــع المــرأة، أو منافــع 
بضُْعِهــا)))، نحــو قــول ابــن العربــي: » بــل وجــب الصــداق علــى الــزوج ليملــك بــه الســلطنة علــى 
المــرأة، وينــزل معهــا منزلــة المالــك مــع المملــوك فيمــا بــذل مــن العــوض فيــه، فتكــون منفعتهــا 
بذلــك لــه فــا تصــوم إلا بإذنــه، ولا تحــج إلا بإذنــه، ولا تفــارق منزلهــا إلا بإذنــه، ويتعلــق حكمــه 
بمالهــا كلــه حتــى لا يكــون لهــا منــه إلا ثلثــه، فمــا ظنــك ببدنهــا«)))، فهــو أمــر يحتــاج إلــى تأمــل 
ــات  ــكاح غاي ــترى؛ إذ إن للن ــاع وتش ــي تب ــلعة الت ــرأة كالس ــل الم ــي أن تعام ــه لا ينبغ ــر؛ لأن ونظ
أســمى، ويــؤدي إلــى صــات هــي أرقــى وأعمــق مــن أن تكــون منافــع يملكهــا أحــد الزوجيــن، ولــم 
يغــب هــذا المعنــى عنــد بعــض العلمــاء الذيــن ردوا علــى مــا شــاع فــي التــراث الفقهــي أن الــزوج 
ــد  ــد العق ــك المــرأة بع ــي مل ــرازي: البضــع ف ــي تفســير الفخــر ال ــزواج، فف ــد ال ــك البضــع بعق يمل

)))	 أخرجه البخاري، كتاب، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له )1968(.

)))	 سبق ذكره كاملًا، وتخريجه ص11

)))	 سبق ذكر الأثر كاملا: ص11، حاشية)4(.

)))	 عبارة » ملك الزوج لمنافع المرأة« سبق ذكرها ص12 من هذا البحث، والشائع في كتب الفقهاء استخدام عبارة 
»ملك منافع البضع«، حتى إن البعض عرف النكاح اصطلاحًا بأنه: » عَقْدٌ وُضِعَ لتِمَْليِكِ مَناَفعِِ الْبضُْعِ«. 	

محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية، البابرتي، )بيروت، دار الفكر، د.ط(، د.ت. 4 / 314، وينظر: 
بدائع الصنائع2 / 237، 5 / 275.

)))	 محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي ، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر 
عطا، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1424 هـ - 2003 م(. ط3  2 /  114.
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وقبلــه، ثــم قــال: »وإنمــا الــذي يســتحقه الــزوج منهــا بعقــد النــكاح هــو الاســتباحة لا الملــك، وقــال 
آخــرون: إن الله تعالــى جعــل منافــع النــكاح مــن قضــاء الشــهوة والتوالــد مشــتركًا بيــن الزوجيــن، 

ثــم أمــر الــزوج بــأن يؤتــي الزوجــة المهــر فــكان ذلــك عطيــة مــن الله ابتــداء«))).

ومــن أجــود مــا قــرأت فــي هــذا الأمــر مــا قالــه الطاهــر بــن عاشــور فــي تفســيره، وهــو فــي 
ــى مــن يقــول: إن المهــر عــوض عــن  ــرد عل ــد ســاقه فــي معــرض ال نطــاق مســألتنا، وإن كان ق
منافــع المــرأة؛ »إذ ليــس الصــداق عوضًــا عــن منافــع المــرأة عنــد التحقيــق، فــإنّ النــكاح عقــد بيــن 
ــادل حقــوق بيــن الزوجيــن،  ــه المعاشــرة، وإيجــاد آصــرة عظيمــة، وتب الرجــل والمــرأة قصــد من
وتلــك أغلــى مــن أن يكــون لهــا عــوض مالــي، ولــو جعــل لــكان عوضُهــا جزيــاً ومتجــدّدًا بتجــدّد 
ــى الأزواج  ــة عل ــة واجب ــه هدي ــا، ولكــنّ الله جعل ــداد أزمانهــا، شــأن الأعــواض كلهّ ــع، وامت المناف
إكرامًــا لزوجاتهــم، وإنمّــا أوجبــه الله لأنـّـه تقــرّر أنـّـه الفــارق بيــن النــكاح وبيــن المخادنــة والســفاح، 
ــذا  ــكان ه ــره، ف ــه دون غي ــون ل ــرأة تك ــل بام ــر اختصــاص الرج ــي البش ــكاح ف إذ كان أصــل الن
ــاء النســاء ببيعهــم  ــذْل الأثمــان لأولي ــوّة ب ــاس عــن الق ــاض الن ــمّ اعت ــوّة، ث ــال بالقُ الاختصــاص ينُ
ــل  ــة الرج ــرأة حليل ــارت الم ــكاح، وص ــد الن ــل عق ــريع وكمُ ــى التش ــمّ ارتق ــم، ث ــم ومَوْليَاَتهِ بناته
شــريكته فــي شــؤونه وبقيــت الصدُقــات أمــارات علــى ذلــك الاختصــاص القديــم تميـّـز عقــد النــكاح 
عــن بقيــة أنــواع المعاشــرة المذمومــة شــرعًا وعــادة، وكانــت المعاشــرة علــى غيــر وجــه النــكاح 

خاليــة عــن بــذل المــال للأوليــاء...« ))).

المطلب الرابع: نفقة علاج الزوجة 

ــة  ــام وكســوة ومســكن وخدم ــن طع ــي معيشــتها م ــه الزوجــة ف ــاج إلي ــا تحت ــة: م ــراد بالنفق ي
وكل مــا يلــزم لهــا حســب مــا تعارفــه النــاس))). وهــي واجبــة للزوجــة علــى زوجهــا بحكــم العقــد 

ــاب والســنة والإجمــاع))).  ــر ناشــز، ووجوبهــا ثابــت فــي الكت ــح مــا دامــت غي الصحي

.492 / 9 	(((

)))	 محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، )تونس، الدار التونسية للنشر، 1984 
هـ( د.ط. 4 / 230 - 231، وينظر ص124.

)))	 ينظر: محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، )بيروت، الدار الجامعية، 1403هـ - 1983م(، ط4، 
ص417.

)))	 أما الكتاب فقوله تعالى: )أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم(]الطلاق: 6[، وقوله سبحانه: )لينفق ذو سعة من 
سعته...(]الطلاق: 7[. وأما السنة فالأدلة عديدة منها: 

أن رسول الله  قال في حجة الوداع: )) ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف(( أخرجه: مسلم، كتاب الحج، 
باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم)1218(. 

عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله  فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال: ))أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن 
مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن(( أخرجه: أبو داود: كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها. 
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ويشترط لوجوب النفقة على الزوج شروط ثلاثة هي:

	1 أن يكون عقد الزواج صحيحًا شرعًا؛ فإن كان فاسدًا أو باطلاً فلا نفقة للزوجة..

	2 أن تكــون الزوجــة صالحــة للمعاشــرة الزوجيــة بحيــث تحقــق أغــراض الزوجيــة .
وواجباتهــا، وذلــك بــأن تكــون كبيــرة أو صغيــرة يمكــن الدخــول بهــا.

	3 ــس مــن . ــر عــذر شــرعي أو بســبب لي ــه بغي ــاس زوجت ــي احتب ــزوج ف ــوت حــق ال ألا يف
ــه. جهت

وإن جمهــور الفقهــاء عندمــا تناولــوا تفاصيــل مــا تجــب فيــه النفقــة اســتبعدوا أجــرة الطبيــب 
وثمــن العــاج؛ ولــذا وجــد مــن اســتغل هــذا الاجتهــاد، وجعــل منــه إشــكالية اتهــم مــن خلالهــا الفقــه 

الإســامي بالذكوريــة، وصــار يطــرح تســاؤلات عديــدة منهــا: 

كيــف يقــول الفقهــاء: إنــه لا يجــب علــى الــزوج تحمــل مصاريــف عــاج زوجتــه ولا يلزمــه 
ــا  ــس تطبيبه ــه وأولاده؟ ألي ــة بيت ــزوج ولرعاي ــها لل ــت نفس ــي حبس ــي الت ــا، وه ــدواء له ــراء ال ش
وشــراء الأدويــة لهــا مــن العشــرة بالمعــروف؟ كيــف يكــون توفير الخــادم لهــا))) عشــرة بالمعروف، 
ــن  ــك م ــدار المســتأجرة؟ ونحــو ذل ــاذا شــبهوا الزوجــة بال ــك؟ ولم ــون كذل ــة لا يك ــر الأدوي وتوفي
الأســئلة التــي تبــدو للبعــض ذكوريــة واضحــة، وتفضيــاً للرجــل علــى المــرأة؛ إذ يقــرر الفقهــاء 

واجبــات كثيــرة علــى المــرأة لمصلحــة الرجــل، ويعفونــه مــن واجبــات لهــا عليــه.

وقبــل بحــث هــذه التســاؤلات يستحســن أن أذكــر ملخصًــا لأقــوال الفقهــاء فــي حكــم نفقــة عــاج 
الزوجــة، والــرأي الراجــح، دون الخــوض فــي ذكــر الأدلــة والأقــوال بتفاصيلهــا؛ لأنهــا مبحوثــة 

فــي دراســات مســتقلة)))، وســأركز علــى تهمــة الذكوريــة، والعبــارات التــي تومــئ إليهــا فقــط.

)2146(، قال الألباني: صحيح؛ وأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب آداب إتيان النساء، باب حق المرأة على 
زوجها)9151(؛ البيهقي في الكبرى)7 / 295(. وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة في كل العصور على وجوب 

نفقة الزوجة على زوجها.

الصنائع،  بدائع  ينظر:  يخدم.  كانت ممن  إن  لزوجته  بتوفير خادم  الزوج  إلزام  إلى  الفقهاء  فقد ذهب عدد من   	(((
 ،)151  /  5( الشربيني  للخطيب  المحتاج،  ومغني   ،)511  -  509  / الدسوقي)2  وحاشية   ،)24  / للكاساني)4 

والكافي في فقه ابن حنبل، لابن قدامة المقدسي)3 / 233(.

الغرض من بحثي هو  الناحية، ولأن  أبحاث مستقلة خدمت هذه  الفقهي لوجود  )))	 آثرت ترك تفصيلات الخلاف 
التركيز على العبارات التي فهم منها البعض ذكورية وتحيزًا للرجل، ولمعرفة تفاصيل الخلاف الفقهي ينظر: 
بحث »نفقة علاج الزوجة دراسة فقهية«، فهد عبد الكريم السنيدي مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد16 /  
الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري وبعض تشريعات  2013م، ونفقة العلاج والخادم دراسة مقارنة بين 
الأحوال الشخصية العربية، نبيلة طويل ونذيرة تراقي، وهي مذكرة تخرج ماجستير حقوق نوقشت بتاريخ6 / 

2015م.
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ملخص المسألة الفقهي:

ــرة  ــوب أج ــدم وج ــى ع ــة إل ــافعية والحنابل ــة والش ــة والمالكي ــاء: الحنفي ــور الفقه ــب جمه ذه
ــام، والكســوة،  ــة أشــياء: الطع ــي ثلاث ــة ف ــوا النفق ــزوج، وأوجب ــى ال ــب ولا ثمــن العــاج عل الطبي
ــدار  ــى مســتحق المنفعــة، كعمــارة ال ــا يجــب عل ــظ أصــل الجســم، ف ــداوي لحف والســكن؛ لأن الت

ــر أدم))).  ــة لغي ــا لا تجــب الفاكه ــتأجر، وكم ــى المس ــك لا عل ــى المال ــتأجرة، تجــب عل المس

وذهــب الزيديــة))) وبعــض العلمــاء كابــن عبــد الحكــم مــن المالكيــة))) والشــوكاني))) وصديــق 
حســن خــان))) إلــى أنــه يجــب علــى الــزوج تحمــل نفقــات عــاج زوجتــه، وعلــل الشــوكاني ذلــك 
ــدواء  ــا، وال ــظ صحته ــي لحف ــه ه ــة علي ــوب النفق ــه أن وج ــدواء فوجه ــوب ال ــا وج ــه: »وأم بقول
مــن جملــة مــا يحفــظ بــه صحتهــا«))). واختــار هــذا القــول أكثــر المعاصريــن)))، ومعظــم قوانيــن 
الأحــوال الشــخصية فــي البــاد العربيــة علــى هــذا الــرأي، وهــو مــا يمكــن ترجيحــه لقــوة أدلتــه، 
ــكاح هــي الســكن والمــودة والرحمــة؛ إذ إن عــدم  ــق مقاصــد مهمــة مــن مقاصــد الن ورجــاء تحقي

تحمــل الــزوج لنفقــات العــاج منــاف لهــذه المقاصــد.

وإن هــذا الترجيــح »ليــس أخــذًا بــرأي مخالــف لمــا عليــه المذاهــب الفقهيــة المعتبــرة  - فيمــا 
يظهــر لــي -  وإنمــا هــو مــن تغيــر الفتــوى بتغيــر الأحــوال والظــروف عبــر أزمــان مضــت، ومــن 
المعــروف أنــه لا ينكــر تغيــر الأحــكام الاجتهاديــة بتغيــر الأزمــان؛ وذلــك نظــرًا لمــا جــدّ مــن تقــدم 
وتطــور كبيريــن فــي المجــال الطبــي فــي ســبيل خدمــة الإنســان وصحتــه، وبخاصــة فــي عصرنــا 
الحاضــر، حتــى صــارت نفقــة العــاج أهــم علــى الإنســان المريــض مــن نفقــة طعامــه وشــرابه فــي 

أكثــر الأحيــان«))).

)))	 ينظر: المبسوط 22 / 63 - 64، وبدائع الصنائع)4 / 29 - 30(، وحاشية ابن عابدين)5 / 223(، حاشية الدسوقي 
3 / 482 - 483، الشرح الكبير للدردير )2 / 511(، وروضة الطالبين للنووي: )6 / 460(، الحاوي الكبير 

للماوردي: )11 / 435(، والمغني لابن قدامة: 9 / 235، كشاف القناع 5 / 463.

)))	 ينظر: أحمد بن يحيى المرتضى، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، تحقيق: عبد الله بن عبد الكريم 
الجرافي، )صنعاء، دار الحكمة، 1986م(. ط2،  3 / 272·

)))	 ينظر: منح الجليل )2 / 435(.

)))	 محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، )بيروت، دار ابن 
حزم( ط1 ص460.

)))	 ينظر: محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله القنَِّوجي ، الروضة الندية شرح الدرر البهية، )بيروت، 
دار المعرفة، د.ط، د.ت(. 2 / 76·

)))	 السيل الجرار: ص460.

)))	 ينظر: فهد عبد الكريم السنيدي، نفقة علاج الزوجة، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، ص332.

)))	 المرجع ذاته، ص348.
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ولعــل هــذا يجيــب عــن جــزء مــن التســاؤلات الســابقة، فضــاً عــن تأكيــد عــدد مــن الفقهــاء 
ــا  ــان غالبً ــاج الإنس ــا يحت ــية، ف ــة أساس ــي حاج ــي الماض ــن ف ــم تك ــداواة ل ــن »أن الم المعاصري
ــم  ــى عــرف قائ ــي عل ــاء مبن ــاد الفقه ــة، فاجته ــة والوقاي ــد الصح ــزم قواع ــه يلت ــاج؛ لأن ــى الع إل
فــي عصرهــم. أمــا الآن فقــد أصبحــت الحاجــة إلــى العــاج كالحاجــة إلــى الطعــام والغــذاء، بــل 
ــا مــا يتــداوى بــه علــى كل شــيء، ... وهــل مــن حســن العشــرة  أهــم؛ لأن المريــض يفضــل غالبً
أن يســتمتع الــزوج بزوجتــه حــال الصحــة، ثــم يردهــا إلــى أهلهــا لمعالجتهــا حــال المــرض؟!«)))

ــع  ــد الرحمــن النفيســة: »ولعــل مــا كان يحكــم اجتهــاد بعــض الفقهــاء واق ــور عب ــول الدكت يق
الحــال فــي أزمنتهــم، ولــم تكــن الأمــراض علــى نحــو مــا هــي عليــه فــي العصــر الحديــث، ولــم 
يكــن العــاج آنــذاك يتعــدى الفصــد أو الحجامــة أو الكــي الــذي يقــوم بــه فــي الغالــب رجــال، ومــن 

المحتمــل أن معظــم التــداوي آنــذاك يتمثــل فــي اختيــار أنــواع مــن الأطعمــة للمريــض«))). 

ويؤيــد مــا ســبق أن أغلــب الفقهــاء قديمًــا كانــوا يعــدون المــرض أمــرًا طارئـًـا لا أمــرًا مســتمرًا؛ 
ــم لا بمــا هــو  ــة عندهــم منوطــة بمــا هــو دائ ــي نظرهــم، فالنفق ــة ف ــك الأهمي ــه تل ــم يكــن ل ــك ل لذل
طــارئ، يقــول الجوينــي: »والأمــراض عــوارض لا ترتــب لهــا، فلــم يــر الشــرع اعتبارهــا«))) .

تحليل ورأي:

من خلال تتبع أقوال الفقهاء في المسألة لاحظت الآتي:

• إن قــول جمهــور الفقهــاء بعــدم إيجــاب نفقــة عــاج الزوجــة علــى الــزوج لا يعنــي تركهــم 	
ــرة  ــن المعاش ــه م ــه؛ لأن ــوا في ــه ورغب ــد حضــوا علي ــه، فق ــب في ــه، والترغي الحــث علي
بالمعــروف التــي أمــر بهــا الشــرع. وهــو منــدرج فــي النصــوص النبويــة العامــة التــي 
تأمــر بالإنفــاق علــى الزوجــات مــن غيــر تحديــد لطبيعــة هــذا الإنفــاق أو نوعــه أو صفتــه. 
فقــد جــاء فــي الحديــث عــن ســعد رضــي الله عنــه: أن النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم -  
قــال: » وإنــك مهمــا أنفقــت علــى أهلــك مــن نفقــة فإنــك تؤجــر حتــى اللقمــة ترفعهــا إلــى 
فـِـيِّ امرأتــك«)))، وعــن ثوبــان رضــي الله عنــه قــال: قــال صلــى الله عليــه وســلم: »أفضــل 

)))	 وهبة بن مصطفي الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، )دمشق، دار الفكر( ط4، 10 /  110.

)))	 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد)61(، ص316 - 317.

المذهب، تحقيق: عبد العظيم  المعالي، نهاية المطلب في دراسة  أبو  الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني  عبد  	(((
الديب، )جدة، دار المنهاج، 1428هـ(. ط 1  15 / 449. 

)))	 أخرجه: البخاري، كتاب بدء الوحي، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 2742، ومسلم، كتاب 
الوصية، باب الوصية بالثلث 4296.
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دينــار ينفقــه الرجــل دينــار ينفقــه علــى عيالــه«)))؛ وغيرهــا كثيــر. 

• ويمكــن أن يقــال: إنــه يمكــن التفريــق بيــن الوجــوب وبيــن مــا توحــي إليــه المــودة 	
والرحمــة، فالإنفــاق فــي الطعــام والشــراب والكســوة  - وهــي أمــور دائمــة -  واجــب؛ 
لأن الزوجــة فرغــت نفســها للــزوج، أمــا المــرض فإنــه يطــرأ فــا يكــون واجبـًـا بــل تدعــو 
ــا، وهــو واقــع  ــام بــه مــودة ورحمــة لا إلزامً إليــه المــودة والرحمــة، فيندفــع الــزوج للقي

فــي النفــوس مــن الإلــزام.

• ــد 	 ــم عن ــة الحك ــى معرف ــة إل ــم متجه ــت نظرته ــألة كان ــوا المس ــا تناول ــاء عندم إن الفقه
التنــازع والتقاضــي، بحيــث إنــه قــد يترتــب علــى مخالفــة الحكــم آثــار معينــة منهــا ثبــوت 
الخيــار بفســخ عقــد الــزواج أو إمضائــه)))، أمــا فــي الحالــة المعتــادة البعيــدة عــن التنــازع، 
ــا  ــوهن مم ــون ويكس ــا يطعم ــن مم ــم، وأن يطعموه ــاج زوجاته ــاد الأزواج ع ــد اعت فق

يكتســون ويطببوهــن إن احتجــن إلــى ذلــك. 

• ــا 	 ــة وللعــرف فيه ــا هــي مســألة اجتهادي ــا نصــوص خاصــة، وإنم ــس فيه إن المســألة لي
ــار. اعتب

• لــم تخــل عبــارات بعــض الفقهــاء ممــا قــد يوهــم التفضيــل والذكوريــة، ومــن ذلــك تشــبيه 	
ــة  ــل الشــافعية والحنابل ــد تعلي ــدار المســتأجرة، فعن ــى ال ــة عل ــى الزوجــة بالنفق ــة عل النفق
عــدم اســتحقاق الزوجــة نفقــة التطبيــب شــبهوا ذلــك بإنفــاق المســتأجر علــى الــدار 
المســتأجرة إذا انهدمــت، فكمــا أنــه لا يجــب علــى المســتأجر أن ينفــق علــى إصــاح مــا 
انهــدم، فكذلــك لا يجــب علــى الــزوج أن ينفــق علــى عــاج زوجتــه؛ لأن كلتــا النفقتيــن 
ــه.  ــا نفقت ــا تلزمهم ــة لا الأصــل، ف ــا المنفع ــزوج والمســتأجر حقهم ــظ الأصــل، وال لحف
ففــي روضــة الطالبيــن: »هــذه الأمــور لحفــظ الأصــل، فكانــت عليهــا كمــا يكــون علــى 

ــن المكــراة«))).  ــظ العي المكــري مــا يحف

وفــي المهــذب: »وأمــا الأدويــة وأجــرة الطبيــب والحجــام، فــا تجــب عليــه؛ لأنــه ليــس مــن 
النفقــة الثابتــة، وإنمــا يحتــاج إليــه لعــارض، وأنــه يــراد لإصــاح الجســم، فــا يلزمــه كمــا لا يلــزم 

المســتأجر إصــاح مــا انهــدم مــن الــدار«)))

)))	 أخرجه: مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 2357.

)))	 ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير10 / 289 

)))	 للنووي 6 / 460

)))	 للشيرازي 2 / 161 - 162.
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وفــي الكافــي فــي فقــه ابــن حنبــل: »ويجــب لهــا مــا تحتــاج إليــه مــن المشــط والدهــن لرأســها 
والمــاء والســدر لغســله، ومــا يعــود بنظافتهــا؛ لأنــه يــراد للتنظيــف فيجــب عليــه كمــا يجــب علــى 
المســتأجر كنــس الــدار وتنظيفهــا، ولا يلزمــه ثمــن الخضــاب؛ لأنــه للزينــة فأشــبه الحلــي، ولا ثمــن 

الــدواء وأجــرة الطبيــب؛ لأنــه ليــس مــن النفقــة الراتبــة إنمــا يحتــاج إليــه لعــارض«.)))

وفــي كشــاف القنــاع: » ولا يجــب عليــه  - أي الــزوج -  الأدويــة وأجــرة الطبيــب والحجــام 
والفاصــد؛ لأن ذلــك يــراد لإصــاح الجســم، كمــا لا يلــزم المســتأجر بنــاء مــا يقــع مــن الــدار«)))

ــم  ــع تكري ــى م ــه يتناف ــرأة، وأن ــة الم ــان لكرام ــه امته ــبيه في ــذا التش ــض أن ه ــد البع ــد ع وق
ــا))). ــام له الإس

وهنــا أأكــد مــا ذكرتــه ســابقاً))) أن تشــبيه المــرأة بالــدار المســتأجرة هــو مــن بــاب التوضيــح، 
وتقريــب الفكــرة إلــى الأذهــان لا مــن بــاب التقليــل مــن شــأن المــرأة؛ لأن تنظيــف الــدار المســتأجرة 
يعــود نفعــه علــى المســتأجر وعلــى صاحــب الــدار، وهــو وجــه مــن وجــوه المحافظــة علــى العقــار، 

أمــا الــدار المملوكــة فــكل إنســان حــر فيمــا يملــك.

وهــذا الأســلوب فــي التشــبيه والتمثيــل لتقريــب الفكــرة إلــى الأذهــان مســتخدم لــدى كثيــر مــن 
الفقهــاء، وهــو واضــح فــي عبــارات كثيــرة مثــل: 

»فــإن امتنعــت مــن تســليم نفســها كمــا يجــب عليهــا، أو مكنــت مــن اســتمتاع دون اســتمتاع، 
أو فــي منــزل دون منــزل، أو فــي بلــد دون بلــد، ولــم تكــن شــرطت دارهــا، ولا بلدهــا، فــا نفقــة 
لهــا؛ لأنــه لــم يوجــد التمكيــن التــام، فأشــبه البائــع إذا امتنــع مــن تســليم المبيــع، أو مــن تســليمه فــي 
موضــع دون موضــع«))) فعبــارة )فأشــبه البائــع...( واضحــة فــي أن المــراد تقريــب الصــورة لا 

غيــر.   

وإن ممــا ينفــي تهمــة الذكوريــة عــن الفقهــاء فــي هــذه المســألة، أنهــم فــي مســألة مناظــرة لــم 
يوجبــوا علــى الزوجــة أعمــال البيــت ففــي المدونــة: » أرأيــت المــرأة هــل عليهــا مــن خدمــة نفســها 
أو خدمــة بيتهــا شــيء أم لا فــي قــول مالــك ؟ قــال : ليــس عليهــا مــن خدمتهــا ولا مــن خدمــة بيتهــا 

)))	 لابن قدامة )3 /  363(.

)))	 للبهوتي )5 /  463(.

)))	 ينظر: سارة شافي سعيد الهاجري، الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسلامي، ص173. 

)))	 ينظر: ص13.

)))	 الكافي في فقه ابن حنبل، لابن قدامة )3 /  354(.
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ــخ والغســل  ــز والطحــن والطب ــي الخب ــه ف ــا خدمت ــال الشــيرازي: »ولا يجــب عليه شــيء«)))، وق
وغيرهــا مــن الخــدم؛ لأن المعقــود عليهــا مــن جهتهــا هــو الاســتمتاع فــا يلزمهــا مــا ســواه«))).

وعلــى الرغــم مــن التعليــل الســابق، أو غيــره، إلا أنــي أعتقــد أن الاســتغناء عــن تشــبيه المــرأة 
بالــدار، أو تشــبيه عقــد النــكاح بعقــد البيــع أو الإجــارة أو نحوهمــا، كان أولــى؛ لأن عقــد الــزواج لــه 
خصوصيتــه وقدســيته التــي تجعلــه مســتقلاً بذاتــه عــن بقيــة العقــود؛ إذ المقصــود بــه التقــاء نفســين 
بشــريتين لهمــا مشــاعرهما وأحاسيســهما، وحصــول النــكاح الــذي ينتــج عنــه نســل وبنــاء أســرة، 
ومــا إلــى ذلــك، وهــذا يجعــل قياســه علــى البيــع أو الإجــارة أو نحــو ذلــك بعيــدًا، أو يجعلــه قياسًــا 

مــع الفــارق، فعقــد البيــع وعقــد الإجــارة الهــدف منهمــا المعاوضــة، والنفــع المــادي.

لــذا فــإن تشــبيه المــرأة بالــدار المســتأجرة تشــبيه مــع الفــارق؛ لأن المــرأة آدميــة حيــة معصومة 
محترمــة شــرعًا، والــدار جمــاد لا روح فيــه، ومحــل عقــد الــزواج الأبضــاع، ومحــل عقــد الإجــارة 

الأعيــان ومنافعهــا المتقومــة بالمال.

فضــاً عــن أن العلاقــة بيــن الزوجيــن فــي النــكاح علاقــة مــودة ورحمــة وســكن ووئــام، وهــي 
علاقــة مــن طبيعتهــا الديمومــة، بينمــا العلاقــة بيــن المؤجــر والمســتأجر فــي الإجــارة علاقــة تبــادل 

مصالــح ماديــة، ومــن طبيعتهــا التأقيــت))). 

فالزوجــة ليســت ســلعة تملَّكهــا الــزوج بعقــد الــزواج، ولا مســتأجرة لــه بعقــد إجــارة؛ بــل هــي 
شــريكة حياتــه وأم أولاده، فــا ينبغــي التقليــل مــن شــأنها، ولا الانتقــاص مــن قدرهــا الــذي أعــاه 

الشــرع لا بتصــرف ولا بتشــبيه غيــره أولــى منــه.

)))	 مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م( 
ط1، 2 / 188.

)))	 المهذب )2 / 67(. وينظر: المدونة للإمام مالك )2 / 188(، والمغني لابن قدامة)7 / 296( وفيه: »ولنا - أن 
المعقود عليه من جهتها الاستمتاع، فلا يلزمها غيره، كسقي دوابه، وحصاد زرعه«.

)))	 ينظر: نفقة علاج الزوجة للسنيدي ص335 - 337.
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الخاتمة: 

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة الســام علــى رســوله الأميــن محمــد صلــى الله عليــه وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد: فقــد يســر الله دراســة مســائل فقهيــة أربعــة لهــا حضــور لا بــأس بــه 
ــا لاتهــام  ــا أو كليً علــى القنــوات التلفزيونيــة، وعبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، تســتغل جزئيً

الفقــه الإســامي بالذكوريــة، وقــد خلــص البحــث إلــى النتائــج الآتيــة:

	1 ــي يطلقهــا بعــض . ــارات أو الأحــكام الت ــة المتوهمــة فــي بعــض العب إن النزعــة الذكوري
الفقهــاء هــي فــي الغالــب نظــرة مــن حيــث الظاهــر؛ لا تصمــد أمــام التدقيــق والتمحيــص.

	2 إن بعــض هــذه العبــارات أو الأحــكام يمكــن فهمهــا فــي ســياق فهــم طبيعــة بحــث المســائل .
ــل  ــي التمثي ــه ف ــدى فقهائ ــة ل ــة المتبع ــة العلمي ــة المنهجي ــي، ومعرف ــب فقه ــي كل مذه ف

والتشــبيه التــي لا يقصــد منهــا الإســاءة أو التحيــز.

	3 كمــا أن للعــرف أثــرًا بــارزًا فــي ذلــك، ولعــل مــا كان يحكــم اجتهــاد بعــض الفقهــاء هــو .
واقــع الحــال فــي أزمنتهــم، وطريقــة تفكيرهــم ونظرتهــم إلــى المســائل. 

	4 لــم تخــل كتــب الفقــه مــن بعــض الاجتهــادات والعبــارات التــي توحــي بنزعــة ذكوريــة .
مــا، لكنهــا لا تمثــل ظاهــرة، ولا تعــدو أن تكــون آراء فرديــة، أو أحكامًــا مرجوحــة، وقــد 
يتصــدى للــرد عليهــا فقهــاء مــن المذهــب عينــه. وإن أغلــب الفقهــاء كانــوا قريبيــن إلــى 

روح الشــريعة الإســامية.

	5 ليــس مــن العــدل والإنصــاف أن يتهــم الفقــه الإســامي بالذكوريــة أو التحيــز مــن خــال .
ــرة  ــح نظ ــا تتض ــة عندم ــزأة، وبخاص ــرعية مجت ــوص ش ــة؛ أو نص ــارات مرجوح عب
الشــرع للمــرأة مــن خــال أدلــة شــرعية أخــرى كثيــرة مســتفيضة توصــي بالنســاء خيــرًا، 
ــن،  ــأداء حقوقه ــم ب ــن بالمعــروف، وتأمره ــى احترامهــن ورعايته وتحــض الرجــال عل

وتزجرهــم عــن التهــاون فيهــا أشــد الزجــر.

	6 لا يمكــن الجــزم بمقــدار تأثــر الفقــه الإســامي بالبيئــة الذكوريــة مــن خــال أربــع مســائل، .
فالأمــر بحاجــة إلــى اســتقصاء وإحصاء. 

التوصيــة: انطلاقـًـا مــن الفقــرة الأخيــرة، فــإن الباحــث يوصــي نفســه وغيــره مــن الباحثيــن أن 
يتــم البحــث عــن المســائل الأخــرى ســواء أكانــت فــي إطــار العلاقــة الزوجيــة أو فــي غيرهــا، وأن 

تتــم دراســتها بنظــرة اســتقصائية شــاملة.
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.	11 ابـن حبـان محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبان بـن معاذ بـن مَعْبدَ، الإحسـان فـي تقريب صحيـح ابن حبـان، تح: 

شـعيب الأرنؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، ط 1408 هـ - 1988 م.
.	12 ابـن حجـر أحمـد بـن علـي، الإصابـة فـي تمييـز الصحابة، تـح: عادل أحمـد عبد الموجـود وعلى محمـد معوض، 

دار الكتـب العلمية، بيـروت، ط1 1415هـ.
.	13 الحطـاب محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن الطرابلسـي، مواهـب الجليـل شـرح مختصـر خليـل، دار الفكـر، 

بيـروت، ط3 1412هــ - 1992م.
.	14 حماد نزيه، الأحكام الشرعية في العلاقات الجنسية، مكتبة السوادي، جدة، 1421هـ / 2000م، 
.	15 الخطيـب الشـربيني محمـد بـن أحمـد الشـافعي، مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معانـي ألفـاظ المنهـاج، دار الكتـب 

العلميـة، بيـروت، ط1، 1415هــ - 1994م.
.	16 ـد كامِل قره  جِسْـتاني، سـنن أبـي داود، تح: شـعَيب الأرنؤوط ومحَمَّ أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بن إسـحاق السِّ

بللي، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، ط1 1430 هـ - 2009م.
.	17 الدسـوقي محمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، دار الفكـر، د.ط، د.ت. 

والشـرح الكبيـر للشـيخ الدردير. 
.	18 ابـن الرفعـة أحمـد بـن محمـد بـن علـي الأنصـاري، كفايـة النبيـه فـي شـرح التنبيـه، تـح: مجـدي محمـد سـرور 

باسـلوم، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1 2009م.
.	19 الزحيلي وهبة بن مصطفي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط4.
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.	20 السرخسـي محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل شـمس الأئمـة السرخسـي، المبسـوط، دار المعرفة، بيـروت، 1414هـ 
- 1993م( د.ط.

.	21 السـنيدي فهـد عبـد الكريـم، بحـث »نفقـة عالج الزوجـة دراسـة فقهيـة«، مجلـة الجمعيـة الفقهيـة السـعودية، 
العـدد16 /  2013م ،

.	22 شلبي محمد مصطفى، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعية، بيروت، ط4 1403هـ - 1983م.
.	23 الشـوكاني محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد الله، السـيل الجـرار المتدفق علـى حدائق الأزهـار، دار ابـن حزم، 

ط1. 
.	24 الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت.
.	25 الصنعانـي عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نافـع الحميـري اليمانـي، المصنـف، حبيـب الرحمـن الأعظمـي، المجلـس 

العلمـي -  الهنـد، يطلـب مـن: المكتـب الإسالمي، بيـروت، 1403هــ.
.	26 الظاهري علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، المحلى بالآثار، دار الفكر بيروت، د.ط، د.ت.
.	27 ابـن عابديـن محمـد أميـن بـن عمـر بن عبـد العزيـز عابديـن، رد المحتار علـى الدر المختـار، المعروف بحاشـية 

ابـن عابديـن، دار الفكـر، بيـروت، ط2 1412هـ - 1992م .
.	28 ابـن عاشـور محمـد الطاهـر بـن محمـد بـن محمـد الطاهـر، التحريـر والتنويـر ، الـدار التونسـية للنشـر، تونـس، 

هـ.  1984
.	29 ابـن العربـي محمـد بـن عبـد الله أبـو بكـر، أحـكام القـرآن، راجـع أصوله وخـرج أحاديثـه وعلَّق عليـه: محمد عبد 

القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط3 1424 هـ - 2003 م.
.	30 العظم عابدة المؤيد مقال على صفحتها في الفيس بوك بتاريخ 22 / نوفمبر / 2017م الساعة 11.42مساءً .
.	31 عليـش محمـد بـن أحمـد بـن محمـد، منـح الجليـل شـرح مختصـر خليـل، دار الفكـر، بيـروت، د.ط، 1409هــ / 

1989م.
.	32 الفيروزأبـادي مجـد الديـن أبـو طاهـر محمـد بـن يعقـوب ، القامـوس المحيـط، تحقيـق مكتـب تحقيـق التـراث فـي 

مؤسسـة الرسـالة، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، ط8 1426هــ - 2005م.
.	33 ابـن قدامـة عبـد الله بـن أحمـد بـن محمد بن قدامـة الجماعيلـي المقدسـي، المغني، مكتبـة القاهـرة، د. ط، 1388هـ 

- 1968م.
.	34 ابـن قدامـة عبـد الله بـن أحمـد بـن محمد بـن قدامة الجماعيلـي المقدسـي، الكافي في فقـه الإمام أحمد، الشـهير بابن 

قدامـة المقدسـي، دار الكتـب العلمية، ط1، 1414 هـ - 1994م.
.	35 القرافـي أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـن المالكـي، الذخيـرة، تحقيـق محمـد حجـي وآخريـن، دار الغـرب 

م.  1994 بيـروت، ط1  الإسالمي، 
.	36 القنَِّوجـي محمـد صديـق خـان بن حسـن بن علي ابـن لطف الله، الروضة الندية شـرح الدرر البهيـة، دار المعرفة، 

د.ط، د.ت.
.	37 ابـن القيـم محمـد بـن أبـي بكر أيـوب الزرعـي، روضة المحبيـن ونزهـة المشـتاقين، دار الكتب العلميـة، بيروت، 

1412 - 1992م.
.	38 الكاسـاني أبـو بكـر بـن مسـعود، بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع، دار الكتب العلميـة, بيـروت، ط2 1406هـ 

/ 1986م.
.	39 الماجـد د. سـامي عبـد العزيـز، إجابـة عـن سـؤال: إذا امتنـع الـزوج عـن المعاشـرة، فهـل تلعنـه الملائكـة؟ موقـع 

الفتـاوى http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow - 60 - 35771.htm ، نشـر فـي 4 أبريـل 
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2004م. 
.	40 مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ - 1994م.
.	41 المـاوردي علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب، الحـاوي الكبيـر فـي فقـه مذهـب الإمـام الشـافعي، وهـو شـرح 

مختصـر المزنـي، تـح: علـي محمـد معـوض والشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 
ط1 1419 هــ  - 1999 م.

.	42 المرتضـى أحمـد بـن يحيـى، البحـر الزخـار الجامـع لمذاهـب علمـاء الأمصـار، تـح: عبـد الله بـن عبـد الكريـم 
الحكمـة، صنعـاء، ط2 1986م. دار  الجرافـي، 

.	43 المرداوي علي بن سلطان ت585، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار الكتب العلمية، بيروت.

.	44 مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
.	45 ابـن مفلـح محمـد بـن مفلـح بـن محمـد بـن مفـرج، الفـروع، ومعـه تصحيـح الفروع لعالء الديـن علي بن سـليمان 

المـرداوي، تـح: عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركي، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط1 1424هــ - 2003 م. 
.	46 ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  ط1 . 
.	47 نبيلـة طويـل ونذيـرة تراقـي، نفقـة العالج والخادم دراسـة مقارنة بيـن الفقه الإسالمي وقانون الأسـرة الجزائري 

وبعـض تشـريعات الأحـوال الشـخصية العربيـة، ، وهـي مذكـرة تخـرج ماجسـتير حقـوق نوقشـت بتاريـخ6 / 
2015م.

.	48 النجيـري محمـود محمـود، مقـال بعنـوان » حـق الزوجـة فـي الـوطء«، منشـور علـى الإنترنـت، الملتقـى الفقهي 
بتاريـخ 8 / 4 / 2008م.

.	49 نزيـه حمـاد، الأحـكام الشـرعية فـي العلاقـات الجنسـية، مكتبـة السـوادي للتوزيـع، جدة، منـار، للنشـر والتوزيع، 
دمشـق،  2005م.

.	50 النسـائي أحمد بن شـعيب بن علي الخراسـاني، السـنن الكبرى، تح: حسـن عبد المنعم شـلبي، وإشـراف: شـعيب 
الأرناؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، ط1 1421 هـ - 2001م.

.	51 النفيسـة عبـد الرحمـن بـن حسـن، إجابـة عـن سـؤال: مـا حكـم عالج الزوجـة المريضة؟ نشـر في سـبع صفحات 
بمجلـة البحـوث الفقهيـة المعاصـرة، العـدد )61( 1424هـ.

.	52 النـووي محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف، المنهـاج شـرح صحيح مسـلم بن الحجـاج، دار إحيـاء التـراث العربي، 
بيـروت، ط2 1392هـ.

.	53 النـووي محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف، روضـة الطالبيـن وعمـدة المفتيـن، تـح: زهيـر الشـاويش، المكتـب 
1991م.  / بيـروت، دمشـق، عمـان، ط3 1412هــ  الإسالمي، 

.	54 النووي محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع، دار الفكر، بيروت.
.	55 الهاجـري سـارة شـافي سـعيد، الأحـكام المتصلـة بالعقم والإنجـاب ومنع الحمل في الفقه الإسالمي، دار البشـائر 

الإسالمية ، بيروت، ط1 1428هـ،.
.	56 ابن الهمام محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، دار الفكر، بيروت، ط2، د.ت.
.	57 الهيتمـي أحمـد بـن محمـد بـن علي بـن حجر، تحفة المحتاج في شـرح المنهـاج، المكتبة التجاريـة الكبرى بمصر 

لصاحبها مصطفى محمد، د.ط، 1357 هـ - 1983 م
.	58 يوسف ألفة، حيرة مسلمة في الميراث والزواج والمثلية الجنسية، دار سحر للنشر، تونس، ط3، د.ت. 
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Transliteration Arabic References:                          :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية

kitaab Allah tabaaraka wa t’aalaa. 
1.	 Al’albany Muhammad Nasirud - deen, ‘irwa’ alghaleel fi takhreej ‘ahadeeth manar 

alsabeel, almaktab al’islamy, Bairout, t, 2, 1405 h, 1985 m. 
2.	 Albabarty Muhammad bin Muhammad bin Mahmoud, al’enayah sharh alhidayah, dar 

alfikr, d. t. d. t. 
3.	 Albukhaary, Muhammad bin Ismaeil, sahih Albukhaary, dar alsh’ab -  Alqahirah, 

1407 h -  1987 m. 
4.	 Albuhouty Mansour bin Younis bin Idrees , sharh muntahaa al’iradat, ‘alam alkutub, 

Bairout, t, 1, 1414 h -  1993 m. 
5.	 Albuhouty Mansour bin Younis bin Idrees, kashshaf alqin’a ‘an matn al’iqn’ae, 

tahqeeq: Hilal Miselhy, wa Mustafaa Hilal, dar alfikr, Bairout, t. 1402 h. 
6.	 Albaihaqy Ahmad bin Alhussain, alsunan alkubraa, dayirat alma’arif, Alhind, t, 1, 

1344 h. 
7.	 Altirmidhy Muhammad bin Essaa, sunan Altirmidhy, tahqeeq: Abdeelrahman 

Othman, dar alfikr, Bairout, t, 2, 1403 h. 
8.	 Ibn Tiamiah Ahmad bin Abdelhalim, majmu’e alfatawaa, tahqeeq: Anwar Albaz wa 

Aamir Aljazzar, dar alwafa’, t, 3, 1426 h / 2005 m. 
9.	 Ibn Taimiyah Ahmad bin Abdelhaleem, alsiyasah alshar’eiah fi ‘islah alra’ei 

walra’eyah, wizarat alshu’oun al’islamiah wal’awqaf wald’awah wal’irshad, 
almamlakah al’arabiah alsa’oudiah, t, 1, 1418 h. 

10.	 Aljuwainy Abu Alma’aly, Abdulmalik bin Abd Allah bin Yusif, nihayat almatlab fi 
dirasat almadhhab, tahqeeq: Abdel’athim Aldeeb, dar alminhaj, Jiddah, t, 1. 1428 h. 

11.	 Ibn Hibban Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Ma’abad, al’ihsan 
fi taqreeb sahih Ibn  Hibban, tahqeeq: Shu’aib Al’arna’out, mu’assasat alrisalah, 
Bairout, t .1408 h. - 1988 m. 

12.	 Ibn Hajar, Ahmad bin Aly, al’esabah fi tamyeez alsahabah, tahqeeq: Adil Ahmad 
Abdelmawjoud wa Aly Muhammad Mu’awwad, dar alkutub al’ilmiah, Bairout, t. 1, 
1415 h. 

13.	 Alhattab Muhammad bin Muhammad bin Abdelrahman altarabulsy, mawhib aljaleel, 
sharh mukhtasar khaleel, dar alfikr, Bairout, t, 3, 1412 h -  1992 m. 

14.	 Hammad Nazeeh, al’ahkaam alshar’iyah fi al’alaqaat aljinsiyah, maktabat alsawady, 
Jiddah, 1421 h / 2000 m. 

15.	 Alkhateeb Alshirbeeny Muhammad bin Ahmad Alshafi’ey, mughny almuhtaj ‘ilaa 
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m’arifat ma’any alfath alminhaj, dar alkutub al’ilmiah, Bairout, t, 1, 1415 h -  1994 
m. . 

16.	 Abu Dawoud Sulaiman  bin Al’ash’ath bin ‘ishaq alsijistany, sunan Abi Dawoud, 
tahqeeq: Shu’aib Al’arn’uot wa Muhammad Kamil Qurrah billy, mu’assasat alrisalat, 
Bairout, t, 1, 1430 h -  2009. 

17.	 Aldusuoqiy, Muhammad bin Ahmad bin Arafah Aldusuoqiy, hashiyat Aldusuoqiy 
‘alaa alsharh alkabeer, dar alfikr, d. t, d.a. wa alsharh alkabeer lilshaikh aldardeer.

18.	 Ibn  Alrif’ah Ahmad bin Muhammad bin Aly  Al’ansary, kifayat alnabeeh fi shah 
altanbeeh, tahqeeq: Majdy Muhammad Surour Basloum, dar alkutub al’ilmiah, 
Bairout, t. 1 2009 m. 

19.	 Alzuhaily, Wahbah bin Mustafaa, alfiqh al’islamy wa’adillatuh, dar alfikr, Dimashq, 
t, 4.

20.	 Alsarkhasy Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Shams Al’a’immah, almabsout, dar 
alm’arifah, Bairout, 1414 h -  1993 m) d. t. 

21.	 Alsanidy Fahd Abdylkarim, bahth “nafaqat ‘elaaj alzawjah dirasah fiqhiah”, majallat 
aljam’eyah alfiqhiyah als’auodiah, al’adad 16 / 2013. 

22.	 Shalaby Muhammad Mustafaa,  ‘ahkam al’usrah fi al’islam, aldar aljami’iyah, 
Bairout, t, 4, 1403 h, 1983 m.

23.	 Alshawkaany Muhammad bin Aly  bin Muhammad bin Abd Allah, alsail aljarrar 
almutadaffiq ‘alaa hada’iq alzhaar, dar Ibn  Hazm, t, 1. 

24.	 Alshiyrazy Ibrahim bin Aly  bin Yusif, almuhadhab fi fiqh al’imam Alshaafi’ey, dar 
alkutub al’ilmiah, Bairout. 

25.	 Alsan’any Abdulrazzaq bin Humam bin Nafi’e Alhimyary Alyamany, almusannaf, 
Habib Alrahman al’a’azamy, almajlis al’ilmiy -  Alhind, yutlab min: almaktab 
al’islamy, Bairout, 1403 h.

26.	 Althahiry Aly bin Ahmad bin Saeid bin Hazm Al’andalusy Alqurtuby, almuhalla bi 
al’athar, dar alfikr, Bairout, d. t, d. t. 

27.	 Ibn Abideen Muhammad Amin bin Omar bin Abdel’aziz Abideen, radd almuhtar 
‘alaa aldurr almukhtar, alm’arouf bi hashiat Ibn Abideen, dar alfikr, Bairout, t, 2 1412 
h -  1992 m.

28.	 Ibn Ashour Muhammad Altahir bin Muhammad bin Muhammad Altahir, altahreer 
waltanweer, aldar altuonisiah lilnashr, Tounis, 1984 h. 

29.	 Ibn Al’araby Muhammad bin Abd Allah Abu  Bakr, Ahkam alqur’an, raja’a ‘usoulahu 
wa’kharraja ‘ahadeethahu wa ‘allaqa ‘alaih: Muhammad Abdulqadir Atta, dar alkutub 
al’ilmiah, Bairout, t, 3. 1424 h -  2003 m. 

30.	 Al’athm Abidah Almuayid, maqal ‘alaa safhatiha ‘alaa facebook, bitareekh 22 
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Androcentrism in Islamic jurisprudence: a critical 
analytical study in the context of marital relationship

Mazin Hussain Hariri
Islamic and Arabic Studies College

Dubai - U.A.E.

Abstract:

This study dealt with the doctrinal issues in the context of marital 
relationship, which has recently been circulated as a consecration of 
masculine authority over women, whether in the provisions of some of them, 
or in the presence of phrases addressed by scholars reducing the value of 
women and degrading their dignity. The expressions used to accuse Islamic 
jurisprudence of androcentrism are tracked to reveal the truth, understand 
the way jurists think, know their point of view when they make judgments, 
and use some words that suggest a male - centered tendency. The research 
came to several results, the most prominent of which is that it is not fair to 
accuse Islamic jurisprudence of masculinity or bias towards men by means 
of permissible phrases or partial texts of legitimacy, especially when the 
jurists’ method of thinking and methodology in examining these issues 
become evident. Moreover, custom affects the issuing of provisions and 
their judgement; and if there is something of this tendency among some of 
them, it is no more than individual cases that cannot be generalized to all 
jurists.

Keywords: Male, Wife, Slow, Expense of Treatment, The Requirement 
to Leave the Mother, Volunteer with the Husband’s Permission.




